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عرف العقد تصورا جدیدا من منظور قانون المنافسة نتیجة ازدهار الحریة التعاقدیة في 

، في الوقت الذي لم تعد فیه العالقات التعاقدیة في السوق متوازنة اقتصادیا الاقتصاديالمجال 

  التي تظهر بین المتعاقدین الاقتصادیةنتیجة حالة التبعیة 

جدیدا لتقیید ممارسة الحریة التعاقدیة التي تنشا في  مجالن قانون المنافسة أصبح یمثل إ

تجلت خصوصا في تحدید مفهوم العقد و طبیعة العالقات  إشكالاتالسوق كما نتجت عدة 

في مجال  الاقتصاديالتي تتعلق بالنظام العام  للاعتباراتالتعاقدیة و كذلك مشروعیتها بالنظر 

   .المنافسة

التعسف و عدم التوازن العقدي الذي ینتج عن وضعیات بمظاهر  الأمرسیما إذا تعلق  لا

التي تصدت لها قواعد قانون المنافسة في  الاقتصادیةالتبعیة  حالاتالتعسف في الهیمنة، و كذلك 

كما سعت إلى . ظل قصور قواعد قانون العقود في معالجة مظاهر التعسف و عدم التوازن العقدي

ات التعاقدیة التي تنشأ في السوق استجابة لمتطلبات هذه مة للتغیر الذي عرفته العالقئخلق ملا

   .الأخیرة

ات التعاقدیة التي تنشا في السوق في إطار لاقالمنافسة أهمیة كبیرة للع قانون أولىوقد 

التصدي للممارسات المنافیة والمقیدة للمنافسة على اعتبار أن أحكامه تهدف إلى حمایة السوق 

 و مراكزهمالسوق  الأخیرهذا  إخضاعوحظر الممارسات التي تمس بالمنافسة والمتدخلین في 

لمنطق قانون المنافسة، ل قانون العقود والمنافسة في مجاتدخل قانون ا إلىالتعاقدیة، مما أدى 

سواء ما تعلق منها بتحدید مفهوم العقد منّ خل بتوازنّ ن العقد  الإشكالات وهذا ما أفرز الكثیر من

تعسفا أ منظور قانون المنافسة ومد مشروعیته خاصة إذا ما تضم العالقات  أوممارسة محظورة 

العام في ظل تبني نظام عام اقتصادي جدید یعتبر  التعاقدیة، وكذلك القیود المتعلقة بالنظام

وللعالقات التعاقدیة التي تظهر في السوق في ظل التباین الذي تتمیز  الاقتصادیةالضابط للحیاة 

  .التي یحتلها المتعاقد في السوق الاقتصادیةبه نتیجة للتفاوت الناتج عن الوضعیات 
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  : الإشكالیة الرئیسیة

 ة في إطار قانون المنافسة؟ ما مدى الحریة التعاقدی 

  :الإشكالیات الفرعیة

 ماهو مفهوم العقد في ظل قانون المنافسة؟  

  قانون المنافسة؟ إطارماهي أهم القواعد القانونیة التي تحكم السوق في  

  ما هي آلیات التي قررها المشرع لوضع حد  للإتفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة؟  

  :أهمیة الدراسة

 لما فنظرا بالعقود، وعلاقتها بالمنافسة المتعلقة القانونیة الأبحاث إلى ینتمي البحث إن

  وقتنا الحالي  في وكبیرة بالغة أهمیة من التنافسیة تكتسبه الحریة

  أهداف الدراسة 

 تحدید صیغة العلاقة بین مبدأ الحریة التعاقدیة ومبدأ حریة المنافسة.  

 المحظورة في قانون المنافسة  تسلیط الضوء على الإتفاقات  

  التطرق إلى آلیات الحد من الإتفاقات المحظورة و أهم القوانین الواردة علیها  

  : أسباب إختیار الموضوع

 التطرق إلى العقد من منظور قانون المنافسة 

 عامة والبحث  محاولة التوسع في مجال الحریة المنافسة  و القیود التي تحد من حریتها یصفة

 .ودراسة هذا الموضوع بصفة خاصة
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  : منهج الدراسة

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الإستدلالي  والتحلیلي، والذي یسمح بشرح 

  .النصوص القانونیة وتحلیلها و التعمق فیها

  :خطة البحث

جل دراسة موضوع البحث و الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة و الإشكالیات الفرعیة أومن 

: إلى تقسیم بحثنا هذا إلى فضلین في خطة ثنائیة، بحیث تطرقنا في الفصل الأول إلى ارتأینا

أما المبحث  الإطار الفكري للمنافسة في المبحث الأول ینالتعاقد التنافسي و الذي یتضمن مبحث

  .المنافسة حریة لتفعیل كآلیة التعاقدیة حریةالالثاني 

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى الإتفاقات المحظورة في ظل قانون المنافسة، و الذي 

 النظام ، و في المبحث الثانيالإتفاق المحظور قسمناه بدوره  إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول

  .المحظورة للإتفاقات القانوني
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  :تمهید

 المنافیة الممارسات كل خلالها من منع الضوابط من بمجموعة المنافسة قانون جاء

 و الالتزامات ظهیر في معروفة تكن لم الالتزامات من بالعدید جاء و المنافسة، لقواعد

 غیر أو الأمنیة غیر الوسائل من رضاه لحمایة التعاقد حریة من المستهلك مكن كما العقود،

  .ضدهم المهنیون یأتیها التي الشریفة

لیه في هذا الفصل من خلال مفهوم الإطار الفكري للمنافسة في إوهذا ما سنتطرق 

  .في المبحث الثاني المنافسة حریة لتفعیل كآلیة التعاقدیة الحریةالمبحث الأول و 
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 الفكري للمنافسة  الإطار:الأولالمبحث 

  حریة المنافسة  أمبد: الأولالمطلب 

على اعتبار القانون أن المنافسة من بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد 

الموجه الى الاقتصاد الحر، من أجل حمایة هذا الأخیر دأبت المكرسة لمبدأ المنافسة الحرة 

الى إنشاء أجهزة متخصصة للسهر على هذه الحمایة، لهذا سنتطرق في هذا المطلب الى 

  )فرع الثاني(ومفهوم قانون المنافسة ) الفرع الأول( حریة المنافسةمبدأ 

  مبدأ حریة المنافسة:الأولالفرع 

  بحریة المنافسة  المقصود: أولا

النشاط فیه الممارسون الاقتصادیون لنفس  العمل في السوق یتعددهي حریة المنافسة  

بالإضافة  نتتضم المنافسة ویمكن القولإن حریة،قیدمنافسة من دون في هذه ال وأن یستمروا

ون هناك حواجز تحظر تك بالمشاریع وألاالقیام  واحترام حریةالأشخاص،نتقال الى حریة الا

تدفق رؤوس الأموال أو  إعاقة مالإنتاج، وعدعوامل  وحریة حركةالسوق، الدخول الى 

  1.وغیرهاالسلع  وحركة انتقالحریة  تضییق

ي الذعلى نظام العرض والطلب و  ي اقتصاد السوقانطلاقا من ارتكاز المنافسة فو 

من خلال معاینة الواقع  قتصادیین لهامش معین من الحریة،یفترض امتلاك المتعاملین الا

التي قد تكون أكثر أو و الاقتصادي نلاحظ أنه توجد وضعیات متعددة للمنافسة في السوق 

  2اقل تنافسیة 

                                                           
،الضوابطالقانونیةللحریةالتنافسیةفي الجزائر،دارھومةللطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، الطبعة يتییورسمحمد-1

  101 ،ص2015الثانیة،

  102ص 2010  المرجع السابق، محمد،  يتییورسالدكتور 2-
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عنصر لبلوغ وضعیة تنافسیة لا یمكن باي حال  واعتبرت أهمفان هذه الحریة،  ومهما یكن،

تعد سلاحا ذو حدین من حیث  الحالي،من الأحوال أن یستغني عنها الاقتصاد اللیبیرالي 

من جهة أخرى  وشرطا ضروریا لكسب الزبائن وتطویرهم،جهة إیجابیة قد تكون سببا بل 

  م قد تشكل أحد الأسباب في زوال هؤلاء الزبائن او جزء منه سلبیة،

بأن كل  والطلب یقتضيأن منطق السوق القائم على قانون العرض  وذلك باعتبار

 ما اخر وهوكسب للزبون من متعامل ما هو في حقیقة الامر خسارة لهذا الزبون من متعامل 

 ذاتها،على المنافسة  ءالسوق وهذایعني القضاقد یؤدي مع الوقت الى محاولة نفي هؤلاء من 

 رالتطو  وتؤدي الىیة الاقتصادیة حیث تبقى التنافسیة عاملا جوهریا لتحقیق الفعال

ما كل :" هو الامر الذي تفطن الیه العالم الاقتصادي ستیوارت میل عندما قالو  الاجتماعي،

  1"ینمیها هو خیر من المنافسة هو شر وكل ما دیح

  مبدأ حریة المنافسة مضمون  :ثانیا

والصناعة وحریة حریة التجارة : أساسیتان تمثلا دعامیته حریتانمضمون المبدأ یتمثل في 

ي الاعفاء من المسؤولیة ومشروعیة تان یكملهما مبدأ اخر یتمثل فهاتان الحری. الأسعار

 نالزبو : "من الشعار المعلن االضرر التنافسي الناتج عن عملیتي التسابق والتزاحم، انطلاق

  " ف یصل إلیه لمن یعرف كی

  : حریة التجارة والصناعة .1

والتي تحاول من خلالها غزو السوق  المؤسسات،في ظل المعركة التي یخوضها 

نجدها تضع  الخ،...وتطویرهم علیهم وأوفیاء والمحافظةبغرض الحصول على زبائن دائمین 

                                                           

 122المرجع السابق ص1-
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وتستخدم وسائل وتسیطر على مواقع یكون لها تأثیر بالغ على  تاستراتیجیاالغایات لهذه 

فإن الصراع التنافسي یمكن أن یتخذ صورا  ذلك،ومع . قوة المنافسة وشدتها درجةمستوى 

فالمتعاملون ) زبائن أي غزو السوق للحصول على(غیر الطریق الأصلي _ وطرقا أخرى

هدا الأخیر الذي یحكم قواعده . هممنافسی الاقتصادیون یمكنهم القیام بعملیات تستهدف مراقبة

الذي تشهده المرحلة  لیص المستمر لدور الدولة الاقتصاديمبدأ الذي یزداد رسوخا مع التق

 نبحیث یكو حریّة،رالیة وهو ما یعني ترك الیات السوق تعمل الى حد ما بكلّ الجدیدة من اللیب

  .صلجمیع الأشخاالمبدأ الممارسة التجاریة من حیث  وثمارها فتحمن اهم صورها 

حریة التجارة التاجر الحق في عرض  مبدأ يالمنافسة ویعطوهو ما یعرف بحریة  

حق الدخول الى السوق أو ممارسة حریة العرض  ویعني ذلكالجمهور  وخدماته الىسلعة 

ا قیود، بما حاصله ه حظر تكوین عوائق لدخول تجار العرض دونمبما حاصل القیود،دونما 

  1ظر تكوین عوائق لدخول تجار منافسین الى السوق او اقصاء منافسین من السوق ح

یعطي مبدأ حریة التجار للعملاء الحق في طلب البضائع أو  اخر،ومن جانب 

 الطلب،ویعني ذلك حریة  والشروط،الخدمات التي توفر إلیهم بأفضل الأسعار والمواصفات 

من حریة العمیل في  بما حاصله حظر تكوین احتكارات أو مراكز متحكمة في السوق تحد

أي اختیار المتعاقد الاخر ومفاوضة شروط العقد بما یحقق  الطلب،تطبیق مبدأ حریة 

  2.مصلحة العمیل

 وحریة الطلبتعمل المنافسة التجاریة على حمایة مبدأي حریة العرض  ذلك،وترتیبا ل

  . حریة التجارة عنالمتفرعین 

                                                           

  124محمد، المرجع السابق ص  يتییورس1-

   206ص  2008، فیفري 3عز الدین عیساوي، العقد كوسیلة لضبط السوق، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، ع 2-
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أن حریتي التجارة والمنافسة صنفان لا ینفصلان، بحیث یمكننا أن نجزم أنه  وعلیه نلخص

یتمتع بحریة المنافسة كل من یتمتع حریة التجارة مهما كانت طبیعته القانونیة، إذ لا یمكن 

یة أصلا الحدیث عن منافسة تجاریة بدون تجارة حرة، بحیث في ظل هذا النسق، فإن الحر 

  .التنافسیة تعتبر اهم عنصر لبلوغ وضعیة تنافسیة إن لم یكن العنصر الوحید

زائري قد أخذ بمبدأ حریة الصناعة والتجارة وما یترتب عنه من حریة ولما كان المشرع الج

انسیابهما دونما عوائق او حواجز، توجب إذن بثّ وتشجیع حریة التنافسیة في السوق 

شأنه تقیدها، سواء كان ذلك من الأشخاص العادیین أو حتى من والحیلولة دون كل ما من 

  .1الدولة ذاتها

 .حریة الأسعار .2

في البیوع بصفة  الا یختلف اثنان، أن تحدید الثمن أو قابلیته للتحدید یعتبر ركنا أساسی

عامة، وهذا التحدید إما أن یكون بإرادة البائع أو المشتري دون أیّة مساومة أو تفاوض، أو 

بإرادتهما معا عن طریق الاستقرار على مبلغ معیّن بعد عملیتي المساومة والتفاوض، كما قد 

قا قة تلقائیة وفیتحدد الثّمن على أساس الثقّة والأمانة وهوما یسمى ببیوع الأمانة، أو بطری

إلا أنّ تحدید السّعر وفق هذه الطریقة أو تلك، یختلف  ،)السوق(لقانون العرض والطلب

 2.باختلاف التّوجه الذي یطبع السیاسة الحكومیة للدولة وفقا للخیارات الإیدیولوجیة عامة

                                                           
كسال سامیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، ورقة مقدمة في اطار أعمال الملتقى الوطني - 1

   2013 3،4حول حریة المنافسة في القانون الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

  ".حدید الأسعار السلع والخدمات بصفة حرةت" ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتم،  03- 03من الأمر  04المادة  2-



 التعاقد التنافسي:                                                            الفصل الأول

 

9 

التشریعات المقارنة المتعلقة بالمنافسة والأسعار، نجد أن معظمها قد عرفت تحولات  وبتفحص

جذریة فیما یخص تحدید الأسعار من مرحلة التنظیم والمراقبة إلى مرحلة التحریر، وهو ما 

  .یشكل أهم مظاهر التوجه نحو الخیار اللیبرالي في الاقتصادي العالمي

المنتوج أو الخدمة، یعتبر موضوع الثمن أحد وعلیه، فبالإضافة الى عنصر جودة 

بحیث یمكن القول، أن المنافسة . العناصر الأساسیة المحددة للصراع التنافسي في السوق

بالأسعار تعتبر أحد عناصر اللعبة التنافسیة من حیث كونها تلزم المتعاملین الاقتصادیین 

، وهو ما )أي بأقل تكلفة ممكنة(رة بالاستغلال والاستعمال الاقتصادي الأمثل للموارد المسخ

نتج عنه كأصل عام، تخفیض نسبي في مستوى الأثمان، كما حدث في فرنسا، عقب صدور 

الامر المتعلق بتحریر المنافسة والاسعار المهلكة، وهو ما نتج عنه بالفعل میلاد تعدیل في 

  استهدف بالأساس منع التخفیض التعسفي للأسعار 1996هذا القانون سنة

كانت من مزایاه تخفیض الأسعار  إذاهو ما یعكس نتیجة هامة مفادها أن مبدأ التحریر و 

یتم ذلك على حساب المقاولات الصغرى  بیا بالنسبة للمستهلك، فینبغي ألاباعتبارها أمرا إیجا

  1المتواجدة في السوق

حاضرا منذ أول تشریع للمنافسة في الجزائر، حیث  نالمبدأ كابالرجوع الى أصل هذا و 

المتعلق بالمنافسة، والذي  95 جانفي 25المؤرخ في  06- 95نص على ذلك في الأمر 

 ألغي، حیث نص علیه في الفصل الأول المعنون بحریة الأسعار من الباب الثاني المعنون

على  4حیث نصت م 3و 2و 1م .بالمبادئ المنافسة وذلك بعد الأحكام العامة الواردة في م

  ... "الخدمات اعتمادا على قواعد المنافسةتحدد بصفة حرة أسعار السلع و :" يما یل

                                                           

بن بدرة عفیف، حق المؤسسة في المنافسة المشروعة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق  1-

    50، ص 2016/2017قسم علوم القانونیة والإداریة ،
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مع العلم أن المشرع قد سبق اهتمام بالأسعار حتى قبل اصدار القوانین المتعلقة 

بالمنافسة، وذلك بالنظر الى أن قضیة الأسعار تكتسي أهمیة عظیمة سواء فیما یتعلق بعقود 

  .لصفقات بالنیسبة للمتعاملین الاقتصادیین، أو فیما یتعلق بمیزان التجاري بالنسبة للدولةا

على أن تحدد بصفة حرة أسعر السلع " 03-03من الأمر  04فقد نصت المادة 

  ".والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة

أن و إن حریة تحدید الأسعار نفسها تعتبر من أهم مظاهر الصحة المنافسة في السوق 

، لذلك نجد أن في النهایة تعطیل لحریة التنافس السعي إلى التقیید حریة تحدید السعر هو

ا الإضرار تصدي لجمیع الممارسات الغیر شرعیة لأسعار التي من شأنهقانون المنافسة 

 .طؤ عند تحدید السعر التداولي في السوق، وخاصة التوابالمنافسة

 تقیید الدولة للأسعار استثناء خاص على المبدأ: 

في فقرتها الثانیة  04تطرق المشرع الى حالة تقیید حریة الأسعار من خلال نص المادة 

غیر أنه، یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار وفق الشروط :" 03- 03الأمر من 

الخدمات السلع و یمكن تقنین الأسعار :"05أضاف في المادة و " أدناه 05المحددة في المادة 

التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب المرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 

ئیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في حالة كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنا

أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع ارتفاعها المفرط بسبب خطیر للسوق 

نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة، تتخذ هذه 

أشهر بعد أخذ رأي مجلس ) 6(التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة

  ". المنافسة
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شرع الجزائري أصبح یتبنى مبدأ حریة الأسعار كأصل عام الم وعلیه یمكننا القول، أن

بدلیل تركه مسألة تحدید الأسعار إلى المتعاملین في السوق، عن طریق حریة التعاقد واحترام 

، وهو هذا الأصل العام استثناءات خاصة المبادئ الأساسیة للمنافسة بید أنه أورد على

بالنظر إلى المصلحة العامة أو من أجل (المقصود ب الأسعار المقننة والتي أخذت الدولة 

  الأسعار ) تقنین(على عاتقها تحدید ) حسب الأحوال فرض النظام العام

جوان  23 المؤرخ في02- 04من القانون رقم 22المادة وقد ورد هذا الأمر في نص 

كل بیع سلعة أو تأدیة : " المطبقة على الممارسات التجاریة الذي یحدد القواعد 2004

نظام الأسعار  احترامالخدمات لا تخضع لنظام حریة الأسعار، لا یمكن أن تتم إلا ضمن 

  1.المقننة طبقا للتشریع المعمول به

 قانون المنافسة  مفهوم: الفرع الثاني

ومعاني كلا حسب مجاله أو نشاطه وبهذا الصدد سنقوم  صطلح المنافسة عدة تعاریفلم

  بعرض التعاریف لهذا المصطلح، اللغوي منها والاصطلاح والقانونیة وكذا نشأة والتطور 

 التعریف اللغوي: 

  : لقد وردت عدة تعریفات لقانون المنافسة نذكر منها

  )اسم: (منافسةال

بذل شخصین أو أكثر أقصى جهد لتحقیق غرض ما وبخاصة : حسب علوم النفس

    مشروعة / عادلة  منافسةحین یكون التفوق هو الهدف 

                                                           
  10،ص 2015، 2سیاسیة، جامعة سطیف الالعلوم ي قانون المنافسة، كلیة الحقوق و محاصرة فزایدي امال، - 1
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 المنافسة هي مزاحمة تشیر الكلمة في مجال الاقتصاد الى وضع تتزاحم فیه الشركات

بینهما تؤدي  من أجل الربح وتؤدي المنافسة بین الشركات على الزبائن إلى انخفاض السعر

ویمكن للمشترین أن یتنافس فیما بینهم مما . المنافسة بین الزبائن على الشركة إلى ارتفاعه

إذ یتنافس الناس على أحسن الجامعات وّأحسن  ة الحرةالأسعار المبادر  یؤدي عادة إلى ارتفاع

  1المهن وإلى غیر ذلك، وتشكل المنافسة حافزا قویا للفوز والأداء الممتاز

المقابلة لكلمة المنافسة في اللغة العربیة المشتقة من  Concurrenceوالجدیر بذكر أن كلمة 

الذي یعني اللعب في Jouer ensembleالذي یعنيCum Luder یني  تالمصطلح اللا

  جماعة 

ولقد كان مفهوم المنافسة في بدایة شیوعه حالة خصومة وتنافس وصراع وحالة عداء 

  .مستمرة

 طلاحي للمنافسةالتعریف الاص:  

لكن من  إن المنافسة الحرة فكرة اقتصادیة وقد عرفها الاقتصادیون كما عرفها القانونیون،

، لم یكن واحدا لدى الاقتصادیین وقانونیین حیث أن لا أن تعریف المنافسةالمفید الإشارة إ

التعریف ني الذي یهدف على ، لا یتناسب مع متطلبات الفهم القانو الاقتصادیینتعریف 

 2.، محددا الأركان سهلة التطبیقالعملي

لمصلحة الشخصیة الاقتصاد فان المنافسة هي العمل وعلى حسب علماء: التعریف الاقتصادي

على حسب هذا القول، فان عمل و . المشترین، في أي منتج وأي سوقوذلك بین البائعین و 

                                                           
  معنى المنافسة في معجم الرائد  - 1

، الاقتصادیةعشاش كمال، محاضرات في قانون المنافسة لطلبة السنة الثانیة تخصص تسویق الخدمات، كلیة العلوم -2

  05، ص 2019/2020جامعة بویرة، 
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ق مصلحته الشخصیة تداول الأموال بغیة تحقیلشخص لمصلحته الشخصیة في تبادل و ا

  . یعتبر من المنافسة

تعرف المنافسة على أنها التنافس بین عدة متعاملین اقتصادیین في نفس : التعریف القانوني

الخدمات، ویرى لورد قصد اشباع حاجاتهم من المنتجات و السوق بغیة الوصول الى الزبائن 

طریقة، یعتقد أنها تحقق مصلحته دینغ أن الفرد في المجتمع مخول لاشتغال بأي عمل بأیة 

یقیده العمل، و كل عقد یعیق حریته في التجارة و  شریطة ألا تكون مخالفة للقانون، باعتبار ان

على  لا یرتكزفي تجارته في مصلحة الاخرین یعتبر إعاقة للتجارة ویلاحظ ان هذا التعریف 

  .إنما یبین فقط ما یعرقلهاتعریف المنافسة في ذاتها، و 

 بالانفرادلمنافسة أیضا بأنها تسابق إلى عرض السلع والخدمات، رغبة تعرف ا

ولذا فإننا نمیل الى التعریف الذي قدمه مجلس المنافسة الفرنسي، الذي یرى ان . بالمستهلكین

المنافسة هي طریقة للتنظیم الاجتماعي حیث تؤدي مبادرة الأعوان الاقتصادیین غیر 

  .ثلى في تخصیص الموارد النادرة في المجموعةالممركزة الى ضمان الفعالیة الم

تتجاوز مجرد ما  ةواسعة وشاملالى المنافسة نظرة 1وهدا التعریف حسب رأیینا ینظر  

یملكه العون الاقتصادي من حق في الاشتغال في العمل من حق مصلحته ومنافسة غیره في 

نفس العمل، الى المجالات والاهداف البعیدة للمنافسة باعتبارها أساس للتنظیم الاقتصادي 

اصر العنروري والفعال لاستغلال الموارد و التوازن الض لأحداثمنهاجا والاجتماعي للدولة و 

  .والمحافظة علیها من أي تبذیر او تضییع الإنتاج العائدة للمجموعة وتثمینها

                                                           
منشورات بغدادي  ،02- 04والقانون  03- 03وفقا للأمر  والممارسات التجاریةمحمد شریف كتو، قانون المنافسة  - 1

  10صفحة  2010
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شروط قیامها  ، وذلك إذا توفرتلبلوغ التقدم الاقتصادي والتقني وتعتبر المنافسة وسیلة  

، غیر أنه في حالة تلك المتطلبات تبقى المنافسة عاجزة عن تحقیق ومناخ الملائم لها

  1.رى محلها لتحقیق الأهداف السابقةمما یستدعي إحلال وسائل أخالوظائف المنوطة بها 

 نشأة قانون المنافسة على المستوى الدولي:  

بالولایات  19یمكن الرجوع بظهور أولى بوادر قانون المنافسة الى نهایات القرن 

المتحدة، وهي فترة بدایة صدور القوانین التي تحظر المنافسات لاحتكاریة والمتنافیة مع حریة 

 Loisالمنافسة، وهي بالخصوص ثلاثة قوانین، عرفت بقوانین حظر التجمعات الاحتكاریة 

anti-trust   ما أضحى یعرف بقانون شارمان  1896سنة فصدرSherman acte  الذي

و الذي یحضر اللجوء للأسعار  1914سنة  clayonnâtكدایتونیحضر الاحتكار، ثم قانون 

التمییزیة وبمقتضاه صدر في ذات السنة القانون المؤسس للجنة التجاریة الفدرالیة الذي 

  .یحظر اللجوء لأعمال المنافسة غیر المشروعة

ا في أوروبا فإن قانون المنافسة یعد أكثر حداثة، على اعتبار أنه متزامن معإنشاء أم

و إن تأخر بالنسبة  1957بمقتضى اتفاقیة روما لسنة  1958المشتركة سمة  الأوربیةالسوق 

دیسمبر، الذي أدمج ضمن  1، وهي سنة صدور الأمر 1986للقانون الفرنسي حتى سنة 

قانون التجاري الفرنسي حتى وإن كان القضاء الفرنسي قد عرف ومایلیها من ال 410المواد 

الدعوى المنافسة غیر المشروعة قبل هذا التاریخ، من خلال دعوى المنافسة غیر المشروعة 

التقصیریة وأحكام المسؤولیة الجنائیة لاسیما فیما یتعلق بتحویل  ةالمسؤولیتأسیسا على مبادئ 

 .و العلامة التجاریة للمتعامل المتنافستقلید المنتوج أ العملاء عن طریق

  
                                                           

11، صفحة المرجع السابق ،محمد شریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة_  1 
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 في الجزائر نشأة وتطور قانون المنافسة :  

قانون المنافسة الجزائري إلا بعد انتهاجها نظام اقتصادي حر تكون المنافسة لم یظهر  

داخله إحدى أهم مقوماته، وحفاظا على المنافسة الحرة وترقیتها في إطار اقتصاد السوق 

عوض بالأمر  من خلال الامر ألغي و 1995 مجلس المنافسة سنةاستحدثت لأول مرة 

الأمر ألغى وعوض بالأمر المتعلق بالمنافسة إلا أن  1995یولیو  19المؤرخ في  03-03

حیث فصل المشرع الجزائري بین الممارسات  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03

المتعلق بالقواعد  02-04ن التجاریة، والتي أفرد لها قانون خاصا بها یتمثل في القانو 

المطبقة على الممارسات التجاریة، وخصص قانون المنافسة للأحكام المتعلقة بمبادئ 

المنافسة والهیئة المشرفة على تطبیق قواعده، ممثلة في مجلس المنافسة وقد أجریت بعض 

 1 .05-10وعدل كذلك بالقانون رقم 12-08بالقانون رقم  03-03التعدیلات على الأمر 

  ضمن قانون المنافسة  الحریة التعاقدیة:المطلب الثاني

عرف العقد تصورا جدیدا من منظور قانون المنافسة من خلال مختلف التصرفات 

  التعاقدیة التي تصدى لها لاسیما في ظل المنافسة التي یهدف قانون المنافسة الى حمایتها 

  المقصود بحریة التعاقد : الفرع الأول

مؤسسات عن طریق شروط یتضمنها العقد، تترجم تتنافس ال) استراتیجيمبدأ تنافس (  

عبر مختلف أنواع العقود المدنیة والتجاریة، ومن  التعاونیةباستراتیجیات سواء التعاونیة أو 

  هنا تطرح مسألة حریة التعاقد كمؤثر مباشر على لعبة المنافسة في السوق 

                                                           
المعدل والمتمم بالقانون  12- 08المعدل والمتمم بالقانون  03-03حسین شروا، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر - 1

  .15، ص2012لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى عین میلة، الجزائر، وفقا  05- 10
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ق وأن عالجت النظریة الكلاسیكیة حریة التعاقد مع العلم أن هذا الطرح لیس بالجدید فقد سب

  .في الابداع وخلق التصرفاتساس الأمن خلال مبدأ سلطان الإرادة الذي هو 

  )التیار تیو كلاسیكي(التي وجهت الى مفهوم الحریة التعاقدیة إلا أنه وبالفعل الانتقادات 

للمس بالنظام العام،  كألیةالعقد، مع إمكانیات استعمال العقد نفسه  بأثاروقضیت الالتزام 

لمتمثل في تدخل ظهر مفهوم ترشید هذه الحریة عن طریق فرد النظام العام الإیجابي، وا

  .في موضوع العقد أو شكله الدولة سواء

بأن العقد هو  Friedrish Hayekهیاكوهو ما عبر عنه الاقتصادي فریدریش 

 للأمنالوسیلة الضروریة للنظام الاجتماعي الحر وتترجم فائدته عن طریق مبادئ الخضوع 

  .القانوني والتعاون

وعلیه سنحاول التطرق إلى مفهوم حریة التعاقد ومحدودیتها ثم بعد ذلك الى استراتیجیة 

  1.المنافسة من خلال التصرفات التعاقدیة

 تزامالرضا والال: حریة الإرادة.  

یذهب أنصار مبدا سلطان الإرادة الى أن الإرادة الحرة الواعیة هي أساس كل اتفاق فهي 

تحدید أثاره مادامت هذه الإرادة لم تخرج عن أوامر العنصر الجوهري في تكوین العقد و 

  . القانون ونواهیه

وعادة ما تكون إرادة الأشخاص لأجل تحقیق مصالحهم المادیة والمعنویة فینعكس ذلك 

في العقد من خلال الشروط الذي یطالب بها كل طرف في العقد، مع العلم أن التوازن بین 

                                                           
  16، المرجع السابق، ص 03-03ون المنافسة على ضوء الأمر حسین شروا،شرح قان -1
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هذه المصالح المختلفة ستجسده حریة كل طرف في الموافقة على شروط الطرف الثاني 

 1ورفضها أي الرضا 

 ساس لحریة التعاقدكأ الرضا: 

أخرى، ثم الرضا بالشروط التي یطالبون  أطرافأن الرضا الأشخاص بقبول التعاقد مع 

التي یخلفها العقد، كان محل اهتمام المشرعین في التقنین  بالآثاربها اثناء التعاقد، ثم الرضا 

ر في الرضا حتى ینشئ العقد المدني، وعلى خصوص بالمواصفات التي یجب أن تتوف

  .صحیحا

كالغلط، (فاذا كان الرضا غیر مستقل وواضح، أو إذا كان مشوبا بعیب من عیوب الرضا 

، فإن العقد یكون باطل، وذلك كتعویض للإرادة وحمایة )التدلیس، الاكراه، أو الاستغلال

  .الإرادة

ونضیف بهذا الشأن أن الرضا بین الأطراف، ومنه حریة الإرادة في انشاء العقد، تمس   

مباشر قضیة المسؤولیة العقدیة، إذ أنه للمتعاقدین الحریة في تعدیل قواعد المسؤولیة  بشكل

بینهما، فقد یتفق الأطراف على تشدید هذه المسؤولیة الى درجة تجعل المدین مسؤولا حتى 

 2.عن السبب الأجنبي وقد یتفقان على تخفیف المسؤولیة أو عدم إثارتها أصلا

 العقد إشكالیة الالتزام بأثار: 

 أن علاقة الرضى بتنفیذ الاثار المترتبة عن العقد، أي الالتزام، هو أمر في غایة الأهمیة، 

                                                           
ص  2007 ،1طوالتوزیع، مصر، محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر  بودالي- 1

10   
دیدین، شروط الاعفاء من المسؤولیة وتأمین المسؤولیة، مجلة مخبر القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة  بوعزة- 2

  6، ص2004دیسمبر،.1.تلمسان، ع
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انه، وحسب نظریة استقلالیة الإرادة، ینشئ من ثبات الإرادة على فعل معین، أو بتعبیر  إذ

یذ أخر من خلال سلطة الإرادة بربط نفسها بنفسها على فعل معین، فیكون المدین ملزم بتنف

  1.ارادته لأنه رضى بذلك

لكن كیف یمكن تفسیر دوام التزامه رغم إمكانیة تغییر ارادته انطلاقا من مبدأ حریة 

ما علمنا أنه یمكن أن تتغیر الإرادة الحالیة قید الحیاة فتصبح إرادة قدیمة، میتة،  إذاالتعاقد، 

دل من الالتزام، وهو الامر فاذا كانت الإرادة فعلا حرة فما الدي یلزمها بأن لا تغیر أو تع

الذي یمكن أن یحدث مرارا وبنسبة كبیرة بالنظر الى شخصیة المتعاقد وبالنظر الى الظروف 

  .التي تحیط بالعقد

والاجابة هنا تكون بأن حریة المتعاقد هي محدودة بحریة الغیر، خاصة إذا ما علمنا أن 

  .وقجل الاعمال التعاقدیة ذات الطابع التجاري تتم في الس

فیكون للمتعاقدین استعمال كامل حریتهما قبل انعقاد العقد، بینما بعد الانعقاد تصیر ارادتهما 

المشتركة سلطة أعلى من إرادة كل متعاقد على انفراد، فلیس هناك ما یمنع الفرد من تغییر 

ارادته متى شاء وفي أي وقت على ذلك لا یتعارض مع الإرادة المشتركة لطرفي العقد أو 

  .تعارض مع النظام العام الذي منه مصلحة الغیر أو السوقی

ولا یفوتنا أن نشیر هنا الى أن أساس الالتزام العقدي وان كان یستند الى سلطان 

الإرادة وسلطان القانون معا، إلا أنه لا یمكن للإرادة اطلاقا أن تبرر بصورة مستقلة قوته 

                                                           
د ط، دار الهدى، الجزائر، ) العقد والإرادة المتفردة(صبري السعدي محمد، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام - 1

  .46ص  2011
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ر المتعاقد على تنفیذ العقد في حالة امتناعه، لذا الإلزامیة لأنه لا یمكن الاستناد الیها لإجبا

  .فالقوة الملزمة في القانون الجزائري تجد أصلها بالخصوص في القانون والتشریع

كما أشرنا سابقا فان حریة التعاقد تعتبر من الحقوق المكرسة دستورا، فهي تحتل مكانا   

حد ذاتها، تحكم أن هذه الأخیرة  مرموقا في جمیع التعاملات التجاریة، بل ومصوغا لحریة في

الطلب، فلا یمكن أن تكون المنافسة كاملة إلا إذا تمتع المتعامل ى حریة العرض و تقوم عل

  .في السوق بحریة التعاقد

التعاقد، بعرض سلعته  إطاریكون المقصود من حریة العرض وهو تمتع المتنافس، في و 

ان یتمكن من دخول السوق دونما قیود أو وخدماته الى الجمهور من دون تمییز أو اقصاء، و 

  .عوائق

أما حریة الطلب، فهي تمكن المستهلك من طلب البضائع أو الخدمات بأفضل الأسعار 

التنافسیة، دون التعرض للقیود التي یمكن أن تحد من حقه في اختیار المتعاقد الاخر أو 

  .مفاوضته، أو الاشتراط لمصلحته

احثون في توضیح علاقته، ألا وهو علاقة حریة التعاقد وعلیه ظهر محور جدید عكف الب

بحریة المنافة ثم قانون المنافسة، في خضم إرساء نظریة متكاملة للمنافسة، باعتبارها تعمل 

  1.تنازعه مع مبدأ حریة التعاقدعلى اتخاذ التوازن بین حریة التجارة على الاطلاق حال 

  التعاقد علاقة حریة المنافسة وحریة : الفرع الثاني

أن العلاقة بین حریة المنافسة وحریة التعاقد تقوم على فكرة ارتباط مبدأ سلطان الإرادة   

  .بالحریة الاقتصادیة التنافسیة

                                                           
  293،ص 2013تییورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دارة هومة - 1
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فمبدأ سلطان الإرادة لیس إلا انعكاسا لسیاسة الحریة الاقتصادیة التنافسیة في نطاق   

في السماح للأشخاص بتبادل القانون الخاص فالفكرة الأساسیة لحریة الاقتصادیة تمكن 

وبمحض ارادتهم، وهذه هي خیر وسیلة لقیام  نالثروات والخدمات وأن یتعاقدوا كما یشاؤو 

  1.علاقات أكثر عدلا

وكذلك یمكن اعتبار قانون المنافسة المجال الذي تلتقي فیه الحریات الاقتصادیة   

تشكل أحد مبادئه في ظل سیطرة التنافسیة بالحریة العقدیة التي یكرسها قانون العقود والتي 

النزعة الفردیة لسلطان الإرادة حیث تجد الحریة التعاقدیة مجالا واسعا في السوق الدي یعتبر 

المجال الطبیعي للحریات الاقتصادیة سواء فیما یتعلق بحریة الفرد في التعاقد او عدم التعاقد 

ونتیجة لذلك ظهر توافق من جهة وكذلك حریته في تحدید مضمون العقد من جهة أخرى، 

بین قانون المنافسة وقانون العقد، بحیث یعتبر العقد في هذا الاطار كألیة قانونیة لتحقیق 

  2.النظام الاقتصادي الذي یرتكز على مفاهیم أساسیة التي یتضمنها القانون الخاص

  حاجة قانون المنافسة للعقد 

الأنشطة الاقتصادیة من انتاج وتوزیع خدمات واستراد في شكل عقود تجمع ما بین  تترجم

ن الاقتصادیین في السوق التنافسي، فالعقد هذه الأداة القانونیة، هو الذي ینظم علاقات الأعوا

التبادل الاقتصادي ومن له ید في تحریك وتولید المنافسة في الأسواق، ولأن المنافسة تهتم 

العمودیة والأفقیة بین الأعوان الاقتصادیین، كالتوزیع المنظم، فالغالب أن تأخذ بالعلاقات 

هذه العلاقات لتكوینها وتنظیمها شكل عقود، وإن التدفق الكبیر للعقود وتطور الآلیة 

                                                           
د ط، دار الهدى، ) العقد والإرادة المنفردة(امة للالتزامات، مصادر الالتزام، الوسیط في النظریة العالسنهوري عبدالرزاق-  1

  .46، 2011الجزائر،

48ص  السابق، المرجع امة للالتزامات،الع، الوسیط في النظریة السنهوري عبدالرزاق - - 2 
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التعاقدیة، یدل على أهمیتها في النظام التنافسي، ووجب أن یكون لها مكانا معتبرا في قانون 

  .المنافسة

  ولیة المدنیة تحمي المنافسةالمسؤ 

ومن ثم تتوقف حریة یعتبر العمل المنحرف الذي یؤدي للضرر، مصدر التزام بالإصلاح، 

المنافسة عندما یفتقر السلوك التنافسي للشفافیة والنزاهة، وإن نظام المسؤولیة المدنیة الى 

  1.الحد المسموح به قانونا، وإلا نشأ الالتزام بالتعویض

المنافسة یهتم بحسن السیر السوق وإرساء التعادل بین الأعوان  حیث أن قانون

الاقتصادیین، إلا ان هناك متضررین من بهم، فهذا الأخیر مكمل للجزاء العقابي، وسیجدون 

في قواعد المسؤولیة المدنیة الجزاء المدني الخاص بهم، فهذا الأخیر مكمل للجزاء العقابي 

قتضاها یتم إعادة التوازن المفقود بفعل الضرر اللاحق المقرر في القانون المنافسة، وبم

خصوصا بالمتنافسین، إذ یعد إقصاء متنافس أو إضعاف قدرته التنافسیة هو مساس 

 2. بالمنافسة ككل

  قدیة كآلیة لتفعیل حریة المنافسةالحریة التعا:المبحث الثاني

قتصادیین لأعوان الاالدولة لا تتدخل في القطاع الاقتصادي بل تضع قواعد قانونیة 

فإذا توافرت جمیع ...) قانون الشركات، قانون العمل، قانون العقود(تسمح لهم بعملیة التعاقد 

  .الشروط فان الدولة تترك السوق یعمل لوحده

                                                           

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة -
الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلو السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012. 1 
ونیة، تخصص قانون ھناء قماري، دلیلة ھدادیھ، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، قسم العلوم القان - 

.43، ص 2013، قالمة 1945ماي  08الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  2
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من الناحیة العملیة یظهر أن التدخلات القوة العامة كبیرة ومتنوعة، فالدولة تكمل   

ها وتقویمها لكنها ملزمة من جهة أخرى باحترام المؤسسات العامة وتعمل على تطویر 

  1.المنافسة

الجزائر لیست بعیدة عن هذا النظام حیث تخلت عن النظام الاقتصاد الموجه، وتنبت   

من دولة الرفاهیة الى دولة الضبط، ضبط القطاع  لالانتقاالخر فما تم  نظام الاقتصاد

الالتزامات كل طرف في السوق، ویقوم بهذه یعني إیجاد التوازن بین الحقوق و الاقتصادي 

المهمة هیئات جدیدة مكلفة بالضبط القطاع الاقتصادي یطلق علیها الهیئات الإداریة 

  .المستقلة

ان تكون من وضع الهیئات الإداریة  فأماقواعد السوق تختلف من حیث المصدر  إن  

 لمبدأبواسطة العقد، تطبیق اقتصادیین  متعاملینالمستقلة عن طریق الأنظمة، او من انشاء 

 .)العقد شریعة المتعاقدین(

  تقیید الحریة التعاقدیة من خلال قانون المنافسة: المطلب الأول

ها یسنتعرف في هذا المطلب على التقیید الذي یطرأ على العقد من خلال قواعد التي نص عل

التحكم في حریة التعاقد بین و قانون المنافسة وذلك لتنظیم إجراءات العقود داخل السوق 

 المتنافسین 

  للعقدتقیید قانون المنافسة : الفرع الأول

مهما كان العقد مجموعة من القواعد الخاصة تنسجها إرادة مقیدة، كل ما هو تعاقدي عدل، 

جاء قانون المنافسة ببعض المقتضیات التي تقید من الحریة التعاقدیة كالشراء الاستئثاري 

                                                           
  214المرجع السابق ص ، التنافسیة في الجزائرالضوابط القانونیة للحریة محمد،  نتیروسی-  1
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، والمتمثلة على سبیل المثال في الالتزام 03- 03من الامر  10في المادة المنصوص علیه 

  .بشفافیة العرض، وكذا الالتزام بعدم التمییز والممارسات التمییزیة

 رضشفافیة الع:  

المعاملات یمكن مساس قانون المنافسة بمضمون العقد نمن خلال تكریس الشفافیة في 

علق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، والتي المت 02- 04رقم  التجاریة وفقا للقانون

  1.تتضمن حریة تحدید اللعبة التنافسیة

وتحت شعار حریة المنافسة، فإنه من الضروري تدخل المشرع لمحاولة خلق نوع من   

التوازن في الحقوق والالتزامات بواسطة تمكین كل متعامل اقتصادي من اختیار العرض 

وكذا تزویده بالمعلومات المتعلقة . الجودة والنوعیة والثمن بكل حریةالمناسب له من حیث 

  2.بالأسعار لحمایة المتعاقد من التلاعبات الممكنة، ولتفادي وقوعه في عیب الغلط والتدلیس

إذا كان الأصل في العقود وفقا للقانون المدني یخضع لتحدید الثمن الإرادة المتعاقدین   

تنافس حر ونزیه بین الأعوان أن قانون المنافسة یهدف الى تحقیق  تبعا لمبدأ الرضائیة، إلا

الاقتصادیین الخاضعین لمبدأ العرض والطلب، وبالتالي یلعب إعلام المتعاقد بالأسعار دورا 

الاطار، ولضمان شفافیة المعاملات التجاریة یفرض القانون تسلیم الفاتورة هاما في هذا 

دمة، ویسلمها العون الاقتصادي للمشتري أو المستفید من بمجرد تحقیق البیع أو تقدیم الخ

الخدمة للمشتري أو المستفید من الخدمة إجباریا إذا كان هذا المشتري عونا اقتصادیا، بینما 

                                                           

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02- 04رقم  لقانونا- 1 

لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  -
. 72ص  2006جامعة الجزائر،  2 
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یحل محل الفاتورة وصل صندوق اذا كان المشتري مستهلكا، ما لم یطلب المستهلك الفاتورة، 

  1یمفإنها تكون في تلك الحالة واجبة التسل

 الالتزام بعدم التمییز والممارسة التمییزیة 

تمنح الحریة التعاقدیة للعون الاقتصادي حق في التصرف وإجراء معاملاته وفقا 

لشروط خاصة، مختلفة عن تلك التي یعتمدها منافسیه، وذلك من أجل الحصول على مزایا 

عدم التوازن في المعاملات وتسهیلات لجذب الزبائن إلیه، إلا أن عدم مراقبتها تنمي وتخلق 

إزاء المتعاملین الاقتصادیین، لأن المنافسة لا یمكن أن تكون حرة إلا إذا كانت ترتكز على 

  .مواساة المحظوظ في الاقتصادیین وبالتالي غیاب التمییز وهذا ما یعرف بمبدأ عدم التمییز

 03-03مر من الأ06وهو المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء " المتعلق بالمنافسة، فحسب تعبیره

ویتم التمییز بین الأعوان الاقتصادیین بأسالیب " التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة

الواردة على سبیل 04.2- 02من القانون رقم  18وكیفیات مختلفة والمذكورة في نص المادة 

المثال، والعناصر المحددة في المادة أعلاه، تكمن في أن یتم التمییز في المعاملة بواسطة 

السعر حیث یتم تخفیض السعر لبعض الأعوان دون سواهم، ویجب ان یتساوى الزبائن في 

الحصول على السلع والخدمات بنفس المستویات دون تمییز، مما یعني الخضوع لنفس 

إحدى المؤسسات الزبونة من شروط بیع أو أسالیب منه فإن استفادة الشروط وكیفیات البیع، و 

                                                           
ارزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة،  -1

  .196، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
على أنه یمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس " المتعلق بالممارسات التجاریة  02- 04من القانون  18المادة  تنص - 2

نفوذا على عون اقتصادي اخر، او یحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء 

  .التجاریة النزیھة والشریفةقي یتلاءم مع ما تقتضیھ المعاملات تمییزي لا یبرره مقابل حقي
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شراء تمییزیة، یعد خرقا للأعراف التجاریة، وقد یتم التمییز في المعاملة من خلال منح آجال 

  1.میسرة لعون اقتصادي دون أخر

  الغاء بعض الممارسات الممنوعة المقیدة للحریة التنافسیة والحریة التعاقدیة 

التي تترتب عن حریة الأثار ینبغي البحث عنجانب تحقق شرط وجود الاتفاق، الى

المحظورهو الذي یكون ذو طبیعة مناهضة على الحریة التعاقدیة لأن الاتفاق المنافسة و 

للمنافسة والعلاقة التعاقدیة سوء بالحظ منها أو بإعاقتها أو بإخلالها، فبإضافة الى الحظر 

ه خاصة محددة تتمثل في مجموعة من الممارسات تعتبر بمثابة نجد أوج للاتفاقاتالعام 

أسالیب المساس بمبدأ حریة الصناعة والتجارة وعلى حریة التعاقد ونعني هنا إلغاء ومنع 

 ممارسة رفض البیع وإلغاء الممارسات التنفیذیة 

 رفض البیع : أولا

من جانب الشخصي ذا یعني هو من المعروف أن العقد یقوم على مبدا سلطان الإرادة،

نتیجة لذلك فإن تجریم رفض التعاقد جانب أخر حریته في عدم التعاقد و ، ومن بالتعاقد

لكن لم یعد هذا الأخیر ما كان علیه سابقا، فلقد طرأت و یتعارض مع مبدا سلطان الإرادة 

 اختلال المراكز القانونیة لأطراف العلاقة، فمننتیجة تغیر الظروف و علیه عدة استثناءات 

غیر المقبول أن یرغب شخص في الشراء فیجد نفسه امام تاجر یرفض التعاقد معه 

 2.بخصوص ما یعرض للبیع

من قانون  15و على هذا فإن المشرع الجزائري تدخل لمقاومة رفض البیع بموجب المادة 

الممارسات التجاریة و لتحقیق ممارسة رفض البیع یجب توفر شرطان المتمثلان في مقابلة 

                                                           
  . 75أرزقي زوبیر، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع السابق، ص  -1
فرع العقود  رجرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستی -

65، ص 2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون الجزائر،  2 
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ون برفض البیع برغم من وجود القانون أو المادي لسلعة أو الخدمة، و كذا عدم الوجود الزب

ما یبرر رفض البیع، یتعلق المبرر الشرعي لطابع الغیر العادي لطلب الذي قد یتم بكمیة 

غریبة كطلب ضئیل الكمیة أو بالعكس طلب بكمیة كبیرة و غیر معقولة، خاصة اذا كان 

مانات الكافیة لتسدید ثمن المبیع و كذا كیفیات الدفع الغیر العادیة غیر مصحوب بتقدیم الض

و الغیر المشروعة، و أیضا أن ینطوي طالب السلعة على سوء النیة و یتم الكشف عنها 

مخالفته للالتزامات التعاقدیة، كعدم دفع ثمن : ري السابقة مثلتبالنظر الى مواقف المش

النیة كذلك اذا كان یهدف بإضرار بالبائع كإعادة بیع  الطلبات السابقة و یكون الزبون سيء

، لأن هذا أو بوجود شبكة توزیع منظمة .السلعة بسعر منخفض جدا و بصفة غیر عادیة

النوع من العقود یحتوي عادة على استئثار التموین لصالح الموزعین المنظمین لشبكة، و 

لمتعاقد الاخر حیث یصدر الرفض یمس منع ممارسة رفض البیع بحریتي التعاقد و اختیار ا

في العادة من البیع، في حین أن المشتري له الحریة في اختیار البائع الذي یتعامل معه كما 

أنه المتعامل الذي یقابل زبونه یرفض التعاقد یعاقب نفسه بنفسه، لأن الزبون یستطیع إیجاد 

ا لضررها الواضح على متعامل اخر ، برغم من أن رفض البیع یعتبر ممارسة ممنوعة نظر 

من نفس القانون استثنت من تطبیق حكم المنع ،  15المادة التجارة، الا أن الفقرة الثالثة من 

 .من أدوات تزیین المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات 

بل تبقى إذن، لا یعني الغاء المنع المبدئي لهذه الممارسة عدم إمكانیة إثاراتها مطلقا، 

إثارها مقتصرة على حدود الضروریة، كما أن رفض التعاقد یعبر عن المظهر السلبي 

للحریة التعاقدیة، أي حریة عدم التعاقد ولیست في منعها التلقائي ما یتعارض مع 

  1.المصلحة العامة

                                                           

خیتمان نسیمة، قانون العقود في مواجھة قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع . مجبار لامیة -
.57، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، قانون الاتصال،  1 
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  ممارسات التمییزیة منع ال: ثانیا

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال تجریمه ومنعه من الممارسات التمییزیة حمایة   

المنافسة وتوفیر الجو الملائم وتكریس مبادئه، حیث لا یمكن الحدیث عن المنافسة الحرة 

والنزیهة إلا إذا كانت مبنیة على المساواة بین كل الأعوان الاقتصادیین، حتى ولو كانت 

  . نسبیة

ارسات التمییزیة عندما یكون هناك اختلاف في الأعوان الاقتصادیین، وهذا ما تتشكل المم

ینطبق المنع على كل فعل تمییزي یرتكبه من الممارسات التجاریة،  18المادة نصت علیه 

العون الاقتصادي سواء تعلق التمییز بالسعر لأن تخفیض السعر یعتبر من الممارسات 

ما یؤدي بصورة ها المفضلین، هذا الممولة اتجاه زبائن الشائعة التي تقوم بها المؤسسات

تمییز بالمعاملة بین المؤسسات الزبونة، بحیث یتم تخفیض السعر للبعض المنتوجات واضحة 

، كما تیازالإملأحد الزبائن دون أن یكون هناك إمكانیة استفادة باقي المؤسسات من هذا 

التمییزیة، وتجد هذه الممارسة تطبیقها خاصة  تعتبر شروط البیع التمییزیة من بین الممارسات

في تلك المعاملة غیر المتماثلة التي تتعرض لها المؤسسة الممولة، إذ تمنح هذه الأخیرة 

  .لبعض المؤسسات شروطا وأسالیب للبیع والشراء

إلا أن التمییز من جهة أخرى یعتبر أمرا عادیا وضروریا للنظام التمیزي، لأن فرض المساواة 

امة بین الأعوان الاقتصادیین إلى إحباط التنافس والحد من الابداع والتجدید، فقد أجاز الت

المشرع للمؤسسة الممولة إمكانیة التمییز بین المؤسسات المتعاقدة معها ولكن شریطة أن 

  .یكون هناك مقابل حقیقي یبرر هذه المعاملة

، في ات التمییزیةارسلكن تكمن صعوبة وضع قواعد عامة ومجردة حول منع المم

كونها تمس بحریة العون الاقتصادي في التفاوض حول مختلف العملیات، وبمقتضى هذه 
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الحریة یستطیع وضع شروط مختلفة من زبون للأخر، كما أن حق التعاقد بشروط مختلفة هو 

ى حق قانوني ، فإذا كان المشرع یقبل التمییز إذا كان مبررا بمقابل حقیقي فهذا دلیل كافي عل

أوضاعه، وكأنه عبر الممارسات  اختلافعدم ملائمة المعاملة المتساویة لكل الزبائن 

ستعمل حریته في التفاوض مع أنها هي التي تشجع المنافسة دین للمتعامل لأنه انالتمییزیة 

  . إلا إذا كان التمییز مجسدا لممارسة مقیدة للمنافسة

  العقد كألیة لتواجد في السوق : الفرع الثاني

هم التقنیات والصیغ التي أداة للتبادل التجاري، فإن العقد یعتبر من أنه السوق بما أ

  .تدخل عبرها المؤسسات الاقتصادیة السوق وتتموقع فیه وتباشر تعاملاتها فیه

كما یجب الإشارة أیضا إلى ظاهرة الاتفاقات بین المشروعات على استخدام القیم فیما 

از تجاري، أو عن طریق امتیازات استغلال الأماكن أو اتفاقات إما في شكل عقود امتی: بینها

  . التوزیع المتكامل أو عبر صیغة تبادل التراخیص أو نقل المعرفة

ویبدو أن تلك الصیغ الاتفاقیة سائرة نحو الشیوع في منطقتنا العربیة طالما أن الرغبة 

لدن المؤسسات الإنتاجیة في فتح أسواق جدیدة، وكسب مستهلكین كثر، بات مطلبا ملحا من 

التمركزات الاقتصادیة في خلق والأمریكیة كذلك الدور المتنامي للاتفاقات ةالأوروبی

بین >>  Les contrats d’union<<الاقتصادیة، والتي قد تأخذ صیغة عقود الاتحاد

 Les contrats de<<الشركات المتنافسة، أو تتم من خلال العقود التبعیة 

dépendance<< یتم توجیه الإنتاج بما یتوافق مع مصلحة أحد المشروعات أو النظام

  1. التعاقدي المتفق علیه

                                                           

13ص ، المرجع السابق،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد، -  - 1 
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فلقد أصبح ملحوظا اتجاه المشروعات التجاري صوب الاتفاقات من اجل مواكبة 

  1التطور الحاصل في السوق سواء من خلال سیاسة التكامل الرأسي أو الافقي 

ذلك الدور المتنامي للاتفاقات الاقتصادیة في خلق التمركزات والأمریكیة ك ةالإنتاجیة الأوروبی

الاقتصادیة، والتي قد تأخذ صیغة عقود الاتحاد بین الشركات المتنافسة أو تتم من خلال 

عقود التبعیة یتم توجیه الإنتاج بما یتوافق مع مصلحة أحد المشروعات أو النظام التعاقدي 

  2. المتفق علیه

النظر عن الحظر المفروض على الاتفاقات المعرقلة لسیرورة ومن جهة أخرى وبغض   

وهي الحالات ).النظم للمنافسة في الجزائر 03- 03 7_المادة(السوق ونظامیته وشفافیة 

الحسنة خارجة عن  تالمسماة بالاتفاقات السیئة،فإنه وبالمقابل هناك فئة أخرى من الاتفاقا

  .الدائرة المنع القانون

بصعوبة الوقوف على معیار حاسم،یحدد مدى اعتبار بعض الاتفاقات حسنة ورغم اعتراف 

وأخرى سیئة،فإن المعول علیه في هذا الصدد، هوتقریر مجلس المنافسة لمدى الملائمة 

  .الاقتصادیة لهذه الاتفاقات من عدمها

فإننا نجد المشرع الجزائري أقر بقبول  03- 03من الأمر  09وهذا بالرجوع الى المادة   

وخاصة إذا كانت تستهدف تطویر ) أو التركیزات تالاندماجیا(الاتفاقات بین المؤسسات 

الاقتصاد الوطني أو تحقیق قفزة نوعیة معتبرة، أو تساهم في خلق مناصب شغل جدیدة، أو 

  .بالمتوقع في السوق الجزائریة ةتسمح للمؤسسات المتوسطة والصغیر 

                                                           
  88ص 2007,ة الدراسات القانونیة، جامعة أبو بكر بلقایدلالتعاقدي في مجال المنافسة، مج قادة شهیدة، حدود التوجه-  1

89السابق، ص ع، المرجالتعاقدي في مجال المنافسة قادة شهیدة، حدود التوجه-  2 
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 03- 03الأمر  من 21ال مادةلوارد في ومن الضروري أیضا التأكید على الحكم ا  

  .والمتعلق بإمكانیة طعن المؤسسات الراغبة في الاندماج أو التركیز أمام مجلس الحكومة

ومن الواضح بأن الدور یزداد تعاظما في مجال التجارة الدولیة، ففي كل یوم تطالعنا   

الاقتصادیة بین المؤسسات رسائل الاعلام بجدید اتفاقات الاندماج والتجمعات والاتحادات 

  ).الطیران،الاعلام الالي، بنوك،تأمین(التجاریة وفي شتى المجالات 

وفي مختلف هذه الفروض فأن للمتعامل الاقتصادي سلطة اتخاذ قرار الانضمام او   

الانسحاب من الاتفاق بحسب مقتضیات مصالحه في السوق، وطبعا فإن الشكل القانوني 

  .ع داخل السوق العقداو الاتفاقالمؤطر لعملیات التموق

هذا ورغم الحذر الذي یبدیه الفقه المقارن حیال تلك المنافسات فإن شركات النقل الدولي لم 

تتورع یوما عن اللجوء الى سالف التحالفات لمواجهة المنافسة من جهة وللتقلیص من ناحیة 

  .أخرى

في التضییق من مجال تلك الاتفاقات بل أنه حتى القیود التشریعیة الوطنیة والدولیة لم تفلح 

وخاصة وأن تلك التحالفات تساهم وبقسط اخر في زیادة الاستمارات وتحسین مستوى 

،وتوفیر مستوى عال من الامن والسكینة للمجموعة الوطنیة )اتفاقات التخصیص(المعیشة

 1والدولیة

هذا الحد، بل ان  ان الفرص الواعدة التي تتیحها تلك الاتفاقات والعقود لا تتوقف عند

الممارسات التجاریة ما فتئت تتفتق عن تقنیات تعاقدیة جدیدة، مثل اتفاقات تقسیم الأسواق، 

                                                           
جمال خوالد، نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، جامعة  - 1

   2016قاصدي مرباح ورقلة، تخصص قانون الشركات ،
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ومناطق التحكم في التوزیع، وشروط الارتباط او من خلال شروط عدم المنافسة والتي 

  .تستهدف الحد من وتیرة المنافسة غیر المجدیة في السوق

طالما  نفادهاجلة على سالف الممارسات، فلقد جرى الاتفاق على هذا وبالرغم من المأخذ المس

  .انها لا تعطل سیرورة ونظامیة وشفافیة السوق

فالبین إذا ان مجال العقود والاتفاقات والمشارطة في السوق التنافسیة هو أوسع من ان یقع 

لشروط الدعوة الى تكریس قانون مستقل ل: تحت حصر او تحدید، وهو ما یدفع البعض الى

  .لیكون قادرا على التكییف مع الالیات التعاقدیة المتعددة الحاصلة بین المتعاملین في السوق

وبعد هذا وذاك افلا یمكن تفسیر تجلیات هذا التوجه التعاقدي بالقناعة التي باتت راسخة لدى 

فشیئا  بان قانون المنافسة في سیره وتنظیمه یتجه شیئا: "كثیر من الفقه الفرنسي والقائلة

  "صوب التعاقدیة

« Le droit de la concurrence, dans son fonctionnement même se 

contractualise de plus en plus »  

ومن الغریب ان هذه الملاحظة تكاد تصدق حتى في مجال تسییر الدولة لأموالها التجاریة، 

والعقود المدنیة، وخصوصا في جهة اذ یسجل في هذا الصدد تقارب كبیر بین العقود الإداریة 

  خضوعها لقانون المنافسة

  العقد كآلیة للدخول للسوق 

إن الضبط الذاتي للسوق مفهوم مرتبط بأفكار ادم سمیث والمتعلقة بالید الخفیفة التي 

والتي تستلزم اقصاء الدولة واعدام أي تدخل  والطلب،تضبط السوق الخاضع لقانون العرض 
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قتصادیة هذه الأخیرة المبنیة على مبدأ الحریة وأساسا الحریة التعاقدیة وحریة لها في الحیاة الا

  1.المنافسة

الا أن تخلي الدولة عن الحقل الاقتصادي بدورها المتدخل لا یعني غیابها التام، بل   

، بما یعني إیجاد التوازن بین الحقوق 2تم الانتقال من الدولة المتدخلة الى الضابطة

كل طرف في السوق وتقوم بهذه المهمة هیئات جدیدة مكلفة بضبط القطاع والالتزامات ل

الاقتصادي وهي هیئات إداریة مستقلة، وقواعد السوق تختلف من حیث المصدر فإما أن 

الاقتصادیین  تكون من وضع هذه الهیئات وذلك عن طریق الأنظمة او من انشاء المتعاملین

  قا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ابرام العقود، تطبیویكون ذلك عن طریق 

یتم فیه التعامل والتعاقد  إطارأنه كل " ومن أجل الدخول الى السوق الذي یعرف على  

على الصفقات التجاریة، وبالتالي فإن السوق یشمل الوضع المادي الحقیقي الذي یتم فیه 

  3"البیع والشراء

عبرها المؤسسات الاقتصادیة، فالعقد یعتبر من أهم التقنیات والصیغ التي تدخل   

السوق وتتموقع فیه وتباشر تعاملاتها فیه إذ تشترط السوق التنافسیة إبرام العقود فنظام 

التعامل في السوق یكون عبر العقود، فیمكن للقواعد العامة للعقد عدم اللجوء لقواعد المنافسة 

 .له یفتح المجال للمنافسةلقدرتها على خلق السوق التنافسیة عن طریق الاتفاق الذي من خلا

 
                                                           

خلیل عائشة، دور السلطات المستقلة في تجدید الشریعة العامة للعقود، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  -  1

  20ص  2016- 2015، قالمة، 1945ماي8لقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا

كلیة  عشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحكومة، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في القانون،- 2

  10ص  2018امعةعبدالرحمان میرة، بجایة، جالحقوق والعلوم السیاسیة، 

   52، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، مرجع السابق، ص يتییورسمحمد -  3
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  للمبادلات التجاریة داخل السوق  كآلیةالعقد 

یجب التركیز في هذا الصدد على الدور التقلیدي للعقد بحسبانه الوسیلة القانونیة التي 

تتم من خلالها المبادلات التجاریة في السوق التنافسیة والتذكیر هنا بان العقد ومن هذه 

  1.تقنیة لتكریس الحریة الاقتصادیة ببعدیهاالناحیة یبدو كأنسب 

  الحریة التعاقدیة_

  حریة المنافسة_

ومعه لا یبدو غریبا، اعتبار العقد محركا أساسیا لتبادل السلع والخدمات بین   

، یركز على اعمال سلطان )اقتصاد السوق(المتعاملین الاقتصادیین في ظل نظام اقتصادي 

فیما لا خالف النظام العام التنافسي، وهو ما یبدو ان ) مبدا حریة التعاقدیة(إرادة المتدخلین 

  .بالمنافسة بالجزائر قد استهدفها المتعلق 03-  03ر من الام 6المادة 

ان الحكم السالف ینتهي على اعتبار العقد فضاء لقواعد خاصة في السوق تصنعها 

إرادة الاعوان الاقتصادیین، ولا یحد من مجال اعمالها الا مجافاة قواعد النظام العام 

العقد : " ون المدني الجزائريمن القان 106المادة الاقتصادي وهو ما یكاد یتقاطع مع نص 

  ..."شریعة المتعاقدین

  "انه یجب تطبیق القانون طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة: "من ذات القانون 107والمادة 

بل قبل هذا وذلك، فانه یجسد المضمون الاقتصادي لمبدأ الحریة التعاقدیة وبالصورة التي 

مبدا حریة التجارة ( 2016سنة  الدستور الجزائري المعدل نم 43ة الماداكدتها 

  1).والاستثمار
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والحق فإن تعاظم شأن العقد في مجال المنافسة یعود في الأساس للمواصفات 

والخصائص التي یتسم بها من حیث كونه أداة للتوقع، وأنه تقنیة مرنة قابلة للتطویع مع 

ح الأطراف إمكانیة مختلف الأوضاع والمراكز القانونیة، وفي شتى الفروع القانونیة، ویمن

  .القابلیة في الأداء

وباعتبار العقد مفاوضات یضبطها المتعاملون في السوق، وتعكس في الان نفسه   

حریة التفاوض والتعاقد للتقلیل : الفردیة والجماعیة، وتعبر بحق عن تكریس مبدأ مسلوكیاته

  .  من تجاذب المصالح وتضاربها

ان العقد حلیف للمنافسة طالما أنه في انسجام وتوافق ومن نظر الاقتصادیون والقانونیون، ف

  .مع النظام العام التنافسي

ان اقصى صدد ما یمكن قبوله في هذا الصدد هو القول بأن العقد أداة لتجسید   

المنافسة غیر الكاملة، بالصورة التي یسمح بالأعمال العقلاني لآلیات السوق، ومن دون 

  2. بین في الحصول على حاجاتهم من المنتوجات والخدماتاهدار لمصالح المستهلكین الراغ

أن ما یطلق علیه البعض بسیطرة السوق وآلیاتها على المبادلات التجاریة یبدو مرتبطا   

حریة : بالتحلیل السالف على ان یكون على حساب بعض المبادئ المحققة للتوازن بین

  :السوق وبین حمایة النظام العام التنافسي ومن أهمها

والمرتبطة بضرورة الاعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع : شفافیة الممارسات التجاریة_

  .  02- 04من قانون  5- 4المادة 

                                                                                                                                                                                      
 من القانون المدني 107المادة - 1
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بل یجب ألا تهمل أیضا مسألة التعاون بین المتعاملین الاقتصادیین، وما شك فان   

لما تتیحه  ضرورة شفافیة الممارسات التجاریة باتت تمثل احدى متطلبات اقتصاد السوق

للعون الاقتصادي من الوقوف على مركزه ووضعه داخل السوق، طبعا بالموازاة مع 

  .المتعاملین الآخرین

وفي المحصلة فإن فكرة الشفافیة تمنح المتعاملین الاقتصادیین هامشا معتبرا للتفاوض   

في السوق، بل تحت فضاء مفتوح، وقد تتجاوز في أهدافها ما یتیح الالتزام بالإعلام للمتعامل 

لا نعدم الحالات التي لجأت فیها هیئات الضبط في فرنسا إلى فكرة الشفافیة لاسترجاع 

  .التوازن المفقود في السوق أو في العقد

  تحكم قانون المنافسة في العقد : لب الثانيالمط

، داب العامةبالنظام العام والآ لقد ظل العقد منذ زمن بعید تحكمه الضوابط التي تتعلق

في ظل نظام السوق یختلف دور الدولة تماما في النشاط الاقتصادي عنه في النظام 

المركزي، إذ أنه وكأصل عام، لا تقوم هذه الأخیرة بمباشرة النشاط التجاري ،وانما  التخطیط

الأمور تجري في أعنتها ودون وهذا كله یعني ترك  1،)أفراد ومؤسسات(تترك الخواص 

لأنه وببساطة یعد وضوح واستقرار المراكز " یعمل دعهدعه یمر، ":، أو كما یقال ضابط

القانونیة من أهم الشروط اللازمة لأداء السوق لدورها، وبالتالي قیام الأشخاص والمشروعات 

عموما بالحساب الاقتصادي السلیم ، وعلیه وعلى الأساس ضمان المصلحة العامة تحرص 

تي یتم من خلالها هذا النشاط، أذن ففكرة النظام الدولة على رسم الاطار ووضع الضوابط ال

العام هي بمثابة الاطار العام الذي یعبر من خلاله أي نظام عن مشروعیته ومشروعیة قیمة 

امها، ومن ثم الالتزام العلیا وثوابته، وذلك عبر قواعد قانونیة فوق عادیة ، یشكل قبولها واحتر 
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ي وكنتیجة لذلك، أذا أرادت الدولة توفیر أكبر قدر من بها حجر الزاویة في هذا النظام، وبالتال

، علیها أن تصبغ علیها وصف القاعدة القانونیة )لقواعد معینة خاصة(الانصیاع لتشریعاتها 

  ).أي تلك المتعلقة بالنظام العام(فوق العادیة

 :وظیفة العقد في إرساء التوازن داخل السوق: الفرع الأول

فینظر إلى  .المنافسة لا یعتني بالأشخاص، بل الوضعیة داخل السوق قانون إن

او  بالامتیازضوء الأنظمة أو الاتفاقات التوزیع، سواء تعلق الأمر  نموذج العقد، خاصة على

التنازل، في هذه الحالة ینظر إلى البنود التي یحتویها العقد، السوداء أو البیضاء من هذا 

  1.جود بین قانون العقد وقانون المنافسةالمنطلق یظهر الصراع المو 

بأنه ینحصر في مجال العلاقات بین إن محاربة عدم التوازن العقدي كان ینظر إلیه 

المحترفین والمستهلكین، او بین الأشخاص المعنویة في معاملاتها مع الأشخاص الطبیعیة أو 

  .ن الاقتصادیینغیر أنه ظهرت عقود تبعیة بین الأعوا. في إطار العلاقات المهنیة

  :قواعد السوق الحرة تتمثل خصوصا في النقاط الآتیةالعلاقة بین قانون العقد و إن   

قانون المنافسة یمكن أن یحد من الحریة التعاقدیة، فالمبدأ التقلیدي في القانون المدني _ 

بدأ العقد مقید، فهذه الحریة التعاقدیة تنتهي أین ی والذي یقضي بحریة الأطراف في إنشاء

  2.النظام العام

إذن یمكن لقواعد السوق ان تنقص من  اللیبیرالي،هذا التقیید یسري حتى في النظام 

هذه الحریة التعاقدیة، فإذا اتفق الطرفان على إنقاص المنافسة بینهما، بإدراج شرط عدم 
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مع قواعد السوق، من  ن هذا الشرط، أو إعادة صیاغته كییتلاءمالتنافس في العقد وإذا كا

أجل حمایة ذلك التوازن المراد ایجاده في السوق، وضرورة تنظیم اقتصادي، ففي قطاع 

الشبكات أین السوق أكثر سرعة یتحقق التوازن بین الحركة التنافسیة واستقرار الشبكات 

  .الاقتصادیة وهو غایة الضبط

ون بالتعاقد لأن رفض التعاقد یمكن أیضا الحد من الحریة التعاقدیة، فالعارضون ملزم_ 

  .یعاقب علیه قانون المنافسة

  .نافسیة تشترط أن یكون هناك عقدا، فالنظام التعامل في السوق یكون بالعقودإن السوق الت_ 

إن عملیة التجمیع تكون باتفاق بین مؤسسات السوق، فیتدخل مجلس المنافسة لمراقبة _ 

  .التجمیع

 لال توازن العقدالحاجة لحمایة الأطراف عند اخت:  

من المفترض تواجد نوع من عقد هو توافق ارادتین على احداث أثر قانوني فإنه كان الذا إ

التوازن العقدي، طالما أن العقد أبرم في ظل منافسة وتفاوض بین الأطراف حول مضمون 

إلا أن التطور الاقتصادي أدى الى قلب هذه المعطیات وظهور . العقد، شروطه وكیفیة تنفیذه

 1.قدي وزوال المساواة العقدیة شیئا فشیئاالتوازن الع اختلالمظاهر 

ة أمر حدیث، إنما هي ظاهرة لم تخل بر ظاهرة عدم التوازن في العلاقات التعاقدیولا تعت

منها المجتمعات القدیمة، غایة ما هنالك أنها باتت الیوم أكثر عمقا وذات تجلیات وأنماط 

كان ینظر إلى محاربة عدم التوازن العقدي بأنه ینحصر في مجال العلاقات  ثحی. حدیثة
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لكین أو بین عقود تبعیة بین الأعوان الاقتصادیین، ما أفرز أنماط بین المحترفین والمسته

  حدیثة

إن هؤلاء المهنیین لا یمكنهم طلب الحمایة عن طریق قانون الاستهلاك، فهم لا   

یتمتعون بصفة مستهلك، كما یمكن إعمال قواعد قانون العقود باستعمال نظریة عیوب 

التدلیس والغلط والإكراه، كون أنه في هذه الحالة الإرادة، فالعنصر المعنوي غائب، لغیاب 

فان المتعاقد یعرف مسبقا بأن شروط العقد لا تلائمه، لكن بالضبط الممارس علیه من 

في هذه الحالة فان المحترف التابع ملزم عن البحث عن . المتعاقد الآخر یلجأ الى التعاقد

  1.الحمایة في قانون المنافسة

مهما كان شكله سواء تعسف ناتج عن استغلال وضعیة  ذلك ان ممارسة التعسف  

التبعیة الاقتصادیة أو التعسف من خلال الممارسات التعاقدیة، لا یمس فقط بمنافس أو عدة 

بل یخل أیضا بالسریان العادي لأي سوق مهما كان حجم هذا الأخیر، لذلك یهتم  منافسین

جلیا من خلال منع الاستغلال التعسفي، قانون المنافسة بمسألة التوازن العقدي ویظهر ذلك 

لأن المؤسسات التي تتمتع بقوة اقتصادیة قد تقوم بفرض شروط تعسفیة على مؤسسات أخرى 

  2.أقل منها قوة

لكن استفادة العون الاقتصادي من الحمایة المقررة في قانون المنافسة لمحاربة عدم   

بما یعني أنا قانون المنافسة لا یعاقب , ةالتوازن العقدي تشترط المساس بقواعد المنافسة الحر 

على حالات التبعیة وإنما یمنع الاستغلال التعسفي لها، والتي یجب أن تتسبب في الاخلاء 
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وبالتالي حتى في هذا المجال من قانون المنافسة 11المادة بالمنافسة وهذا ما نصت علیه 

لاخلال بقواعد المنافسة، فالقاعدة ظل هذا القانون محافظا على طریقة تدخله واشترط تطبیقه ا

قررت لحمایة قواعد المنافسة لا لحمایة المتعاملین الاقتصادیین، مما یجعل فائدتها محدودة 

  ومقتصرة على ضمان السیر الحسن للسوق 

 ي تحكم السوقالقواعد القانونیة الت: الفرع الثاني

جمیع القواعد التي تضعها الهیئات العامةلضبط السوق تدخل كلها في التسلسل 

القانوني للقواعد في الدولة، فرغم أن هذه القواعد لا تنتج من هیئات تتمتع بسلطة سن قواعد 

قانونیة ولم یدرج الدستور هذه الهیئات ضمن السلطات المخول لها وضع القواعد، إذ أن 

من  25/2حكومة السلطة التنظیمیة التنفیذیة حیث تنص المادة الدستور یحفظ لرئیس ال

ولا ". یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة:" الدستور على

فعلى سبیل المثال كان . یمكن تصور تفویض في الاختصاص في التنظیم إلا لصالح الوزراء

متعلق بالنقد والقرض في ید وزیر المالیة، ال 10- 90قانون ضبط القطاع المصرفي قبل 

، تقضي بأن طبیعة ومجال نشاط البنك المركزي ومؤسسات 1986من قانون  25فالمادة 

فتنظم المهنة المصرفیة یعود إلى السلطة . القرض وتنظیمها وعملها یحدد بأحكام تنظیمیة

  .ةالتنفیذیة، فصدر قرار من وزیر المالیة یوضح محتوى المادة السابق

نحضر لعملیة نقل الاختصاص في مجال التنظیم لصالح هیئات حدیدة وبتعلق الأمر   

أما في مجال المنافسة فإن الوزیر . بمجلس النقد والقرض والذي تم تكییفه بأنه هیئة نقدیة

  1.المكلف بالتجارة قد فقد اختصاصه في المجال لصالح مجلس المنافسة
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جمیع القطاعات التي تم تحریرها كالكهرباء إن هذا الاجراء یصلح تطبیقه على   

  ....والغاز، الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والمیاه

  :القیمة التنظیمیة للقواعد التي تضعها هیئات ضبط السوق المستقلة

الهیئات الإداریة المستقلة المكلفة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد عامة ومجردة 

القواعد تنشئ التزامات على عاتق الأعوان  غیر موجهة إلى شخص محدد، هذه

  .الاقتصادیین، كما تمنح لهم حقوقهم

نقل الاختصاص الى هیئات لیس مطلقا، ففي بعض الأحیان یجب أن تخضع 

فالأنظمة التي تصدرها لجنة ومراقبة عملیات البورصة تخضع لإجراء . لمصادقة وزیر معین

  .المصادقة

ن تكون لها أن تقوم بمهمة الضبط كون أن هذه السلطة التنفیذیة لا یمكن لها أ

القطاع المراد ن الفاصل بین السلطة التنفیذیة و الهیئات المستقلة تم السماح بوجود نوع م

  1.ضبطه مما یعطي شعورا بنقص تدخل الدولة

حول رهانات إزالة التنظیم لاحظ أن الهیئات  Chevallierفي دراسة قام بها الفقیه 

ة تستخلف السلطة التنفیذیة في جملة من المجالات الحساسة، إننا نحظر الإداریة المستقل

لظاهرة نقل مركز ممارسة السلطة التنظیمیة، فاللجوء الى هذه الهیئات یظهر توزیع أو تكسیر 

  .السلطة ویكرس تعتد مركز القرار والمسؤولیة
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لیات البورصة لجنة تنظیم ومراقبة عم(المستقلة إن تخویل هذه الهیئات الإداریة   

عوض السلطة التنفیذیة یطرح مشاكل دستوریة بالنظر سلطة التنظیم ) ومجلس النقد والقرض

  .1996من الدستور  125/2إلى النص المادة 

حیث اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بهذه السلطة التنظیمیة لهذه الهیئات الإداریة 

من الدستور  21ع المثارة بشأن المادة المستقلة في العدید من المرات، حیث استبعد الدفو 

  .الفرنسي، والتي تخول السلطة التنظیمیة التنفیذیة لرئیس الحكومة

إذن نتساءل عن مدى دستوریة هذه السلطة التنظیمیة في الجزائر، إذ أن الدستور لم یخول 

 أي اختصاص تنظیمي لغیر رئیس الحكومة، خاصة إذا علمنا أنظمة مجلس النقد والقرض لا

  .تخضع لعملیة التصدیق من طرف الوزیر

حسب أحد الأساتذة فانه لا یمكن تبریر الاختصاص التنظیمي للهیئات الإداریة   

  .المستقلة إلا باسترجاع فكرة التنازل عن السلطة

  .ستقلة لتقبل السلطات المخولة لهافیجب أولا الاعتراف الدستوري بالهیئات الإداریة الم  

  : قواعد التي یضعها العقدالقیمة القانونیة لل

لو تساءلنا عن القیمة القانونیة للأنظمة التي تسنها الهیئات الإداریة المستقلة في   

مقارنة بالقواعد التي تكون نتاجا للعقد، نجد أنه لا ) البنوك والبورصة(الاقتصادي المجال 

لا إنهیجب أن یراودنا أي شك في سمو الأنظمة التي تصدرها هیئات الضبط، فیمكن القول 

  .مجال للمقارنة بینهما
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إن اللجوء الى قانون العقد لضبط السوق مستبعد في حالة وجود قواعد السوق وهي   

تي تضعها الهیئات الإداریة المستقلة المكلفة بالضبط الاقتصادي للسوق، ولو تلك القواعد ال

  .أن هذه القواعد تسن بصفة انفرادیة

إن قواعد السوق بالصیغة السابقة الذكر هي قواعد عمومیة ذات طابع تنظیمي تدخل   

ولو في ، ویجب احترامها بالإلزامیةللنظام القانوني للدولة، وتتصف ضمن التدرج القانوني 

غیاب تعبیر الإرادة، فهي ملزمة للأعوان الاقتصادیین المخاطبین بها وكذا القاضي الذي 

  1.ینظر في النزاعات، باستثناء القاضي المختص بفحص المشروعیة

بخصوص سلطة القاضي في فحص مشروعیة الأنظمة التي تسنها هیئات السوق،   

تتمتع بنوع من الحصانة، فلا یمكن  نجد ان الأنظمة التي یتخذها مجلس النقد والقرض

إلا من طرف وزیر المالیة، أما أشخاص المعنیین لا یملكون الحق في  بالإلغاءالطعن فیها 

الطعن ضد هذه الأنظمة إلا بمناسبة نزاع معروض أمام القضاء، أما بخصوص الأنظمة 

نظمتها لرقابة أخضع أن المشرع ظیم عملیات البورصة ومراقبتها، فإالتي تتخذها لجنة تن

یمكن طلب وقف تنفید هذه الأنظمة إذا كانت أحكامها یمكن أن تنجر عنها و  قاضي الإلغاء،

  نتائج واضحة الشدة، أو إذا ظهرت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

، أي التي لا تخضع خصوصا في الأسواق الغیر المنظمة للعقدتتدخل القوانین القانونیة 

لضبط من طرف الهیئة العمومیة المكلفة بذلك، فیمكن تصور ضبط یقوم به أعوان القطاع 

أنفسهم كتنظیمات المهنیة،وهي هیئات خاصة،في هذه الحالة یتفق أعوان القطاع على وضع 

                                                           

210المرجع السابق، ص عیساوي عز الدین، العقد كوسیلة لضبط السوق،  - 1 
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فتشكل قواعد سیر قطاعیة ملزمة حتى  أنظمة خاصة بهم تكون عقد جماعي للأطراف،

  1عوان الذین سیدخلون السوق في المستقبلبالنسبة لأ

القواعد الخاصة لا یمكن أن تكون قواعد قانونیة مثل القواعد العمومیة الملزمة، والتي یعاقب 

القواعد الخاصة یستدعي إعمال قواعد المسؤولیة المدنیة في هذه  احترامعدم .على مخالفتها

  .الحالة

الخاصة والنظام القانوني للدولة، یفترض بأن  عملیة الربط بین النظام القانوني للقواعد

القاعدة الخاصة تتطابق مع الشروط التي یضعها النظام القانوني للدولة، هذه المطابقة یراقبها 

 .القاضي،إذ یمكنه إقصاء القواعد التي تخالف قواعد السوق أو إسقاط أي بند في العقد

لسوق بین الطابع الإلزامي للقواعد في طبیعة القانونیة للسوق لقواعد ا الاختلافهذا 

الغیر الإلزامي بالنسبة لقواعد العقد یعود أساسا إلى عها الهیئات الإداریة المستقلة و التي تض

الطبیعة القانونیة للهیئات التي تتخذها، فالدستور لم یخول سلطة وضع القواعد الا  اختلاف

هذه السلطة في ید رئیس الحكومة  للسلطة التشریعیة والتنفیذیة، بصیغة أخرى یحصر ویحفظ

أو الهیئات العامة، في حین القواعد الأخرى تضعها الذي یمكن أن یفوضها لصالح الوزراء 

  .هیئات خاصة لم تعط لها هذه السلطة

 

  

                                                           
دلیلة، حمایة النظام العام في بعده التنافسي والأمن القانوني، أعمال الملتقى الدولي حول التحول في فكرة النظام  مختور -1

  28ص  2015حث القانوني، عدد خاص، للب ةالنظام العام إلى الأنظمة العامة، المجلة الأكادیمیالعام، من 
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  : تمهید

و حتى »انتهجت الجزائر النظام اللیبرالي الذي یعتمد على فتح المجال الاقتصادي 

 .و العمل على تكریس مبدأ المنافسة الحرة السیاسي أمام الأفراد

فإنه ، ولما كانت هده الأخیرة واجبة الإعمال بموجب مبد أحریة التجارة و الصناع

إفساح المجال أمام كافة الأفراد و المؤسسات للقیام بالنشاط الاقتصادي الذي  یتعین

المجال الاقتصادي بصفة مطلقة سیؤدي لا محالة إلى القضاء  لكن فتح»یرغبون فیه 

أشكال التواطؤ بین المؤسسات الاقتصادیة تحت  علي المنافسة عن طریق استعمال شتي

أهمیة كبیرة لاسیما و أن جمیع  الیومتست التي إكما یعرف بالاتفاقات المحظورة 

  .من الإتفاقات المخالفات التي تقوم بها المؤسسات تتعلق بشكل أو بأخر بهذا النوع

وهذا ما سنتطرق إلیه في فصلنا هذا، بحیث خصصنا المبحث الأول للتعریف 

 .بالإتفاقیات المحظورة و المبحث الثاني للنظام القانوني
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  الإتفاق المحظور :المبحث الأول

  مفهوم الإتفاقات المحظورة: المطلب الأول

  :تعریف بالإتفاق المحظور و أطرافه: الفرع الأول

  : أولا التعریف

إن التغیر المستمر للظروف الاقتصادیة یجعل من الاتفاقات المحظورة تتمیز 

بالتالي و » و لعل أهم خاصیة تتمیز بها هي المرونة و التغیر السریع» بخصائص عدیدة

فظهور أشكال جدیدة لهذه الاتفاقات باستمرار صعب من عملیة وضعها في تعریف جامد 

  .لكن رغم ذلك فهناك محاولات لتعریف الاتفاق المحظور

فوفقا للمنهج الذي یتبعه فقد اعتاد تجنب رصد » بالنسبة للمشرع الجزائري

الهدف من الفعلء فإن تبیّن فقد لجأ في تعریفه للاتفاق المحظور إلى تبیان  «التعریفات

بأن الهدف من الفعل هو تقیید المنافسة فیكیف على أساس أنه اتفاق محظور یمس 

فوفقا للمادة . و إن تبیّن العكس ففي هذه الحالة یخرج الاتفاق من دائرة الحظرآ» بالمنافسة

تحظر الممارسات و الأعمال « :المتعلق بالمنافسة فإنه-  03- 03من الأمر رقم 6

و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن  1».المدبّرة و الاتفاقیات

تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء 

  :لاسیما عندما ترمي إلى. جوهري منه

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -  

                                                           
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في» لعور بدرةء آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري -  1

  .19ص . 2014» بسكرة» جامعة محمد خیضر» الحفوق تخصص قانون
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  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني  -

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو   - 

  .لانخفاضها

جاریین مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء الت  -

  .منافع المنافسة

هذه  إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع إخضاع - 

  .1»العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

 فالمشرع الجزائري لم یضع تعریفا محددا للاتفاق  1 من خلال نص هذه المادة

بالإشارة إلى الهدف و الأثر من الاتفاق مع ذكره لمجموعة من المحظور بل اكتفى 

جاءت عامة تقرر 6التي یمكن أن یتخذها و على هذا الأساس نجد أن المادة  الأشكال

 مهما كان شكله دون أن تضع له تعریفا و من حیث طبیعته فإنه لیس من» الاتفاق منع

رتیبات ودیة بین الأطراف الضروري أن یكون تعاقدیا و إنما قد یكون في صورة ت

تتمثل في مجرد تشاور بسیط أو تبادل معلومات حول أسس الخطة المراد  المتواطئة

  .”تبنیها

 ا من القانون1-420أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد نص بموجب المادة 

 مع إبراز» على الشروط الواجب توافرها في الاتفاق لكي یكون مقید للمنافسة“» التجاري

 كما انتهج المشرع الأوروبي نفس» الأشكال التي یمكن أن تتخذها هذه الاتفاقاتأخطر 

إذ تنص على حظر كل  من اتفاق المجموعة الأوروبیة سابقا 1/81المسار بموجب المادة 

                                                           

مرجع سابق» المعدل و المتمم» المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 6أنظر المادة   1  
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» الأعضاء في المجموعة الأوروبیة الاتفاقات التي یمكن أن تأثر على التجارة بین الدول

السوق أو تضییقها أو عرقلتها مع  ف منع المنافسة فيو التي یكون لها غرض أو هد

  1"!.إبراز بعض أخطر الأشكال التي یمكن أن تتخذها هذه الأخیرة

  أطراف الاتفاق المحظور : ثانیا

و أطراف الاتفاق » الاتفاق كما تدل علیه تسمیته یتطلب وجود طرفین على الأقل

من 6فالمادة » أشخاصا معنویةكما یمكن أن تكون " یمكن أن تكون أشخاص طبیعیة

تقرر حظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات و » :قانون المنافسة جاءت عامة

 .دون تحدید صفة الشخص الذي تصدر عنه و دون تحدید طبیعته القانونیة 2"الاتفاقات

التي ) أولا(فأطراف الاتفاق هم المؤسسة وفقا للمفهوم المحدد بموجب قانون المنافسة 

شریطة أن تنظم إلى الاتفاق بمحض إرادتها و أن تتمتع ) اثانی(تمارس نشاطا اقتصادیا 

  ).ثالثا(بالاستقلالیة في اتخاذ قراراتها 

  طبیعة أطراف الاتفاق المحظور: 1

حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر المنظم للمنافسة الأشخاص المستهدفة و 

المعنیة بالاتفاقات المقیدة للمنافسة و هي المؤسسة و هذا وفقا للمفهوم الذي جاءت به 

كل شخص طبیعي أو معنوي « :التي تنص على أنه 03-03من الأمر رقم   03المادة 

و بالتالي . »طات الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتأیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشا

» فإن المؤسسة هي الشكل القانوني لأطراف الاتفاق المقید للمنافسة وفقا للتشریع الجزائري

أو شخص عامء فلا » سواء كانت المؤسسة شخص خاص خاضع للقانون الخاص

                                                           
 «منصور داود الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق1

   .29،  ص 2016- 2015جامعة محمد خیضر  بسكرة، 
، "دراسة مقارنة"تشریعات المنافسة و قمع الممارسات الاحتكاریة عقد الفرنشیز التجاري في ضوء , یاسر سید الحدیدي2

   .216ص » 2012" القاهرة" دار النهضة العربیة
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اج و التوزیع و یستثنى الشخص العام من الخضوع لقانون المنافسة متى قام بنشاط الإنت

من الأمر المنظم للمنافسة المعدل و المتمم 2الخدمات و هذا ما نصت علیه المادة 

تطبق أحكام هذا الأمر على نشاطات : أنهعلى 10-05القانون رقم رقم بموجب 

غیر » ....تلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة أوالخدمات ....التوزیع....الإنتاج

» یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام«:استثناء لأن المادة تضیف أنه أن هذه القاعدة لها

و علیه یمكن القول أن » أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

الأشخاص العامة ملزمة بقانون المنافسة متى قامت بنشاطات الإنتاج و التوزیع و 

و لكن إذا » تخضع لقانون المنافسةالخدمات، و أكثر من ذلك فالصفقات العمومیة 

 1تعارض تطبیق قانون المنافسة و المصلحة العامة و أدى إلى إعاقة تسییر المرفق العام

  .ففي هذه الحالة فقط یستبعد تطبیق قانون المنافسة

  ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصاد -2

 و المتمم بموجبالمتعلق بالمنافسة المعدل 03- 03من الأمر رقم 2جاءت المادة 

 لتحدد مجالات الأنشطة الاقتصادیة التي تقوم بها المؤسسة وفقا ،10-05القانون رقم 

تطبق أحكام هذا الأمر « : للمفهوم المستهدف بموجب قانون المنافسة فنصّت على أنه

  :ما یأتي على

 زیع وبما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي و نشاطات التو » نشاطات الإنتاج -

 منها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها و الوكلاء و وسطاء بیع

 المواشي و بائعو اللحوم بالجملة و نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید

                                                           
منشورات » 04-02و القانون 03-03كتو محمد الشریفء قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر  -1

  .38ص . 2010بغدادي،  الجزائرء  

 



                           المنافسة قانون ظل في المحظورة الإتفاقات                         :الفصل الثاني

 

49 
 

 البحري و تلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و منضمات مهنیة

  .وني و شكلها و هدفهامهما یكن و ضعها القان

 .الصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة -

 غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات

  1.السلطة العمومیة

مفهوم النص و بذلك یكون المشرع الجزائري قد سایر التشریعات التي وسعت من 

الاتفاقات المقیدة للمنافسة أیا كان شكل المشروعات القائمة علیها حتى و إن لم  لیشمل

و بالتالي فإن تعریف المؤسسة ینطبق على ! المشروعات متمتعة بالشخصیة القانونیة تكن

أي سواء   بغض النضر عن صفته و طبیعته عون اقتصادي یمارس نشاطا اقتصادیا كل

المهم هو أن الشخص یمارس  یا عاما أو خاصا تاجرا أو غیر تاجرشخصا طبیع كان

  2.الاقتصادي بصورة مستمرة النشاط

  رضا الأطراف و استقلالیتها -3

  رضا الأطراف -أ

  لمتابعة الاتفاق و إدانة أطرافه یستوجب حصول تراضي بین أطراف الاتفاق       

المنافي للمنافسة،  فیجب أن یكون التراضي متبادل بینهم و یتم إدانة أطراف الاتفاق متى 

عبرت عن إرادتها في إنشائه بصرف النضر عما إذا توافرت لدیها نیة الإخلال بالمنافسة 

و یشترط في رضا الأطراف أن یصدر صحیحا خالیا من عیوب الرضا كالغلط و » أم لا
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ك یشترط في رضا الأطراف أن یكون حرا لذا لا یمكن إدانة مؤسسات التدلیس والإكراه كذل

  .شاركت في اتفاق محظور نتیجة سلوك صادر عن الإدارة

  استقلالیة الأطراف  - ب

یشترط قانون المنافسة ضرورة استقلالیة الأطراف بعضها عن بعض حیث أن 

مؤسسات تتمتع تكییف الاتفاق یستدعي التقاء مجموعة من الإرادات لمجموعة من ال

بالاستقلالیة في اتخاذ القرار،  فمسألة استقلالیة الأطراف لها أهمیة كبیرة في تكییف 

الاتفاق،  فیجب أن یتمتع كل طرف بالاستقلالیة الكافیة من الناحیة القانونیة و 

الاقتصادیة لذلك لا یعتبر اتفاقا محظورا الاتفاق الحاصل بین فروع فیما بینها ما دامت 

لاسیما إذا كانت “» لنفس الشركة الأم أو الاتفاق الحاصل بین الشركة الأم و فروعهاتتبع 

الشركة الأم هي التي تراقب أعمال فروعها  فهذه الصورة تفلت من تطبیق أحكام الاتفاق 

كشركات مستقلة عن بعضها البعض و علیه لا یمكن  المحظور  إلا إذا كان ینضر إلیها

إذا كانت أطرافه شركات مستقلة قانونا  و لكن تخضع لنفس اعتبار الاتفاق محظورا 

  1.مركز القرار

  فاقاتتشروط حظر الإ : الفرع الثاني

 إن مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة قد كرسه المشرع الجزائري في قانون

 المتعلق بالمنافسة المعدل و03-03من الأمر رقم 6المنافسة و هذا بموجب نص المادة 

و علیه فقانون المنافسة لا یمنع التعاون بین المؤسسات و القیام بدراسات » المتمم 

و إنما یمنع » الخ لتطویر الإنتاج و الوضعیة الاقتصادیة...و تبادل المعلومات «مشتركة

فالمشرع تبنى » التحالفات الناتجة عن إبرام اتفاقات تكون الغایة منها تقیید المنافسة تلك

                                                           

مذكرة لنل  ،حمایة المستهلك في ضل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة ، ویزة)شالح(لحراري 1.

  58ص ،2012/02/29یشهادة الماجستیر في القانون جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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» )الفرع الأول(وجود اتفاق : ا ما توفرت فیه شروط معینة تتمثل فيحظر الاتفاق إذ مبدأ

ووجود علاقة سببیة بین الاتفاق و الإخلال » )الفرع الثاني(الإخلال بحریة المنافسة  و

 .بالمنافسة

  وجود اتفاق : أولا

لا یمكن أن تتحقق مخالفة الاتفاق المحظور ما لم یكن هناك اتفاق أصلا فیجب 

مؤسستین أو أكثر بالتعبیر عن إرادتها المشتركة بإتباع سلوك معین و بشكل أن تقوم 

حیث یمكن » دون الأخذ في الاعتبار الشكل الذي سیتخذه هذا الاتفاق» محدد في السوق

الاتفاق صریحا كما یمكن أن یكون ضمنیا بالانضمام الصریح أو الضمني  أن یكون هذا

الغایة شریطة أن تكون نیتها هي الحد أو التقیید  لمؤسستین أو أكثر إلى سلوك یحقق نفس

  .من المنافسة

إرادات ( فشرط وجود الاتفاق یمكن أن نكیفه بلجوء مجموعة من الإرادات المستقلة

للبحث عن هدف مشترك بینها قصد زیادة منافعها في ) المؤسسات التي تتمتع بالاستقلالیة

مزاولة نشاطهم في السوق فالتقیید  السوق أو قصد عدم تمكین أعوان آخرین من حریة

  .الإرادي لحریة اتخاذ القرار یمثل العنصر الأساسي للاتفاق

  الإخلال بحریة المنافسة:  ثانیا

الاتفاق المحظور هو الذي یساهم في تقیید المنافسة بأي شكل من الأشكال سواء 

بالحد منها أو بإعاقتها أو بإخلالها  فالاتفاقات التي تبرم بین الأعوان الاقتصادیین أثناء 
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ممارستهم لنشاطاتهم لا یمكن حظرها جمیعا  فلكي یكون الاتفاق محظورا یجب أن یتوفر 

  1.و أن یتجاوز الإخلال بالمنافسة معیار عتبة الحساسیة   عنصر تقیید المنافسة

  تقیید الاتفاق للمنافسة -1

  من الأمر 6فبالرجوع إلى المادة » یشترط لحظر الاتفاق أن یكون مقیدا للمنافسة 

 مقیدة إلا إذا كانت  ،)صریحة أو ضمنیة(فلا تمنع الاتفاقات المتعلق بالمنافسة 3-03رقم

  .» للمنافسة في سوق من الأسواق

بالمنافسة و تقییدها  هو الإخلال -لیكون محظورا -فالأثر المترب عن الاتفاق 

فبمجرد أن یكون الهدف أو الأثر من الاتفاق » !سواء كان هذا الإخلال محققا أو احتمالیا

ي مفهوم هو تقیید المنافسة و عرقلتها إلا و دخل تحت طائلة الحظر  فالمشرع قد توسع ف

قید المنافسة لیشمل كل الأفعال التي من شأنها ألا تسمح للأعوان الاقتصادیین بممارسة 

و تجدر الإشارة إلى أن الحظر یبقى قائما بالنسبة للاتفاق » المنافسة الحرة في السوق

  .دون النظر إلى نیة الأطراف فیما إذا كانت قد توجهت إلى المساس بالمنافسة الحرة أم لا

إلى بعض أشكال تقیید المنافسة بواسطة الاتفاقات و  06شارت المادة قد أ

واردة على سبیل المثال لا الحصر و بالتالي فیمكن حظر أشكال  لا تكنالملاحظ أن هذه 

و تتمثل الأشكال » إذا كان من شأنها عرقلة المنافسة و تقییدها» أخرى من الاتفاقات

  :في6الواردة في المادة 

  :د من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیهااتفاقات الح -

                                                           
جامعة مولود  "رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون "مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة. جلال مسعد -  1

   47ص . 2011- 2012»تیزي وزو معمري
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كل الاتفاقات الهادفة إلى وضع » یشمل هذا الشكل من الاتفاقات بصفة عامة

فالغایة من هذه الاتفاقات هو التحكم في حجم “» و قیود للدخول إلى السوق عراقیل

من السوق أو عن طریق  سواء بتقلیص عدد المتنافسین» حیث عدد المتنافسین السوق من

  .دخول متنافسین جدد إلى السوق عرقلة

اتفاقات تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور  -

  :التقني

إن الغایة من هذه الاتفاقات هو التحكم في الإنتاج من خلال اتفاق المؤسسات 

كم في الاستثمارات من خلال عرقلة على إنتاج كمیة محددة وعدم تجاوزها و كذلك التح

و إعاقة التطور التقني من خلال رفض » توسع المشروعات و إعاقة الاستثمارات الجدیدة

  1.استعمال تقنیات حدیثة لأسباب معینة

  :اتفاقات اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -

 لسلعة معینةالمنتجین » یتمثل هذا النوع من الاتفاقات في قیام الأعوان الاقتصادیین

سوق  على أن یختص كل عون اقتصادي بسوق معین مع الالتزام بعدم مباشرة نشاطه في

  .آخر

اتفاقات عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع  -

  :أو لانخفاضها الأسعار

  تتمثل هذه الاتفاقات في قیام الأعوان الاقتصادیین بالاتفاق على وضع سعر واحد 

                                                           
 «دار الكتب القانونیة» )دراسة مقارنة(عدنان باقي لطیفء التنظیم القانوني للمنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة1

   .253ص . 2012صرء م
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 سوق واحدة أو في أسواق أخرى و كذلك الاتفاق على تثبیت الأسعار و منع تحركها في

  .عن حد معینة بغیة تقیید المنافسة بینهم و هو الشيء الذي یؤثر سلبا على المنافسة

مما هذا : متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاربیناتفاقات تطبیق شروط غیر  -

بمعنى  «النوع من الاتفاقات یتحقق في حالة ما إذا تم التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین

  .!أن تتم معاملة عون من الأعوان الاقتصادیین أو البعض منهم بمعاملة تمییزیة

بولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة اتفاقات إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لق   - 

تتمثل هذه  :بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

الاتفاقات في ضرورة أن یصحب شراء منتوج معیّن یرغب المشتري في شرائه بمنتوج 

  .الخدمات إضافي و لا یهم إن كان مرغوبا فیه أم لا و كذلك الشأن بالنسبة لتقدیم

مضمون  :اتفاقات السماح بمنح صفقة عمومیة لأصحاب هذه الممارسات المقیدة -

الصفقات العمومیة  هذه الاتفاقات هو أن تتظاهر مجموعة من المؤسسات في إطار قانون

  .هسوا من أجل منح الصفقة لمتعامل اقتصادي معین دون  بالتنافس فیما بینها

  تجاوز الإخلال بالمنافسة عتبة الحساسیة-2

   فحواها هو أن البحث عن تحقیق منافسة فعالة یؤدي بنا إلى القول أنه لا یجب و

بل یجب فقط معاقبة الاتفاقات التي تهدد   معاقبة كل أشكال الاتفاقات بدون استثناء

أي تلك التي لها أثر محسوس  فعلیة و جادة لعبة المنافسة الحرة في سوق معینة بصفة

 .السوق في

 بل یجب أن ینظر في» الاتفاقات مقیدة للمنافسة و بالتالي محظورةفلا تعتبر كل 

یجب أن یتجاوز الإضرار أي » درجة التقیید للمنافسة إلى ما یسمى بعتبة الحساسیة



                           المنافسة قانون ظل في المحظورة الإتفاقات                         :الفصل الثاني

 

55 
 

عتبة معینة لیدخل في دائرة الحظر فالاتفاقات التي تبرمها المؤسسات فیما بینها  بالمنافسة

معاقب علیها من حیث المبدأ  فیجب لتحقق ذلك أن مخالفة لقانون المنافسة و  لا تعتبر

تالي توقیع و علیه فكل اتفاق مخل بالمنافسة یكون محظور و بال» بالمنافسة یكون إخلال

 1.مرتكبیه العقوبة على

و الاتفاق من حیث طبیعته یستوي أن یكون تعاقدیا أو في صورة ترتیبات ودیة 

ستوي أن یكون الاتفاق صریحا أو ضمنیا و من حیث الشكل ی» الأطراف المتواطئة بین

و من حیث موضوعه فقد یكون منصبا على تقیید المنافسة في مجال  ،أو مستترا ظاهرا

التجارة أو أداء الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیین أو  لإنتاج أوا

فالاتفاقات التي » “سواء تم تقیید المنافسة على الصعید الأفقي أم الرأسي و الجمعیات

و التي لها تأثیر خطیر على المنافسة في سوق معینة هي المعنیة  تهدد المنافسة الحرة

و هي تلك ،معاقبة بعض الاتفاقات دون أي أثر و دون جدوى بالحظر و بالتالي تبدو

 .لها أهمیة لكنها ضعیفة التي لیس لها أهمیة أو أن

  ومجالاتها  شكل الإتفاقات المحظورة: المطلب الثاني

ون یكن أن یمكل ب 2ن،معیل ه في شكورودللمنافسة د مقیق تفاالقمع رط لا یشت

ت لنقابان اعدرة لصارارات القك اتل، أي یةوعضت تفاقال اعلى شكواء نا سوما قانظمن

ذ تخان الأ،بیقهاطعضائها بتألها ب لتي یستجیواللمنافسة د مقیر ثألها ون لتي یكوالمهنیة ا

تقي ریرض دون أن عرد یجعله مجك لذلن ییدلاقتصاوان استجابة للأعدون ایة ردفرارات ق

  . وللقبب والإیجان ابیق ابطلتب اجویستذي لق الاتفااجة درى لإ

                                                           
جامعة مولود » جلال مسعد مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  1

  .69ص . 2002معمري تیزي وزو

 
   51، ص 2002سنة، 23دد عإدارة، مجلة ، "لمنافیة للمنافسةت اسارلممان امك لمستهلاحمایة "ف، یرلشد امحمو كت 2
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، یةولعضأو ایة دلتعاقت الاتفاقال اشكذ یتخأن نا وقانظم لمنق اللاتفان كما یمك

قع والافي ذ تتخت دون أن سساؤلمن ایة بیرست تیبارتورة في صون تكن أن كما یمك

  1.رةبدلما لبالأعمارف لتي تعن وامعیل شك

  :فاقات الأفقیةالإت: الفرع الأول

  الاتفاق المبرم بین تاجرین أو أكثر لا تربطهم صلة « یعرف الاتفاق الأفقي بأنه

  التبعیة و یعملون في حقل تجاري متماثل أو متشابه و في مستوى تجاري واحد لتنظیم

أو  بغرض تفادي المنافسة القائمة و المحتملة بینهم أو من الغیر أو منعها, المنافسة بینهم

  : ، وتتخذ شكلین.التخفیف من وطأتها بهدف احتكار السوق

  فاقات العضویةتلإ ا: أولا

إن أطراف هذا النوع من الاتفاقات مؤسسات تتنافس فیما بینها  تتفق لأجل تشكیل 

بمعنى أنها تقوم بإبرام اتفاقات من أجل تقیید “» كیان مستقل ذو شخصیة اعتباریة

فهذه المؤسسات تتفق فیما بینها على إتباع سیاسة محددة . المنافسة الحرة و عرقلتها

تهدف إلى إخراج أكبر عدد من المنافسین من السوق لتصبح هي المسیطرة والمستحوذة 

و قد تتخذ الاتفاقات العضویة عدة صور . على ذلك السوق أو على جزء جوهري منه

یمكن مثلا أن یتم إنشاء ف ،الخ.....تجمع المصالح المشتركة» الجمعیات «أهمها الشركات

شركة تجاریة من طرف مجموعة من المؤسسات تتمركز فیها الطلبات في شكل مركز 

منها تقیید المنافسة في السوق و القضاء علیها و ذلك من خلال للبیعة یكون الغرض

بحیث أن هذه الشركة تتخذ صفة الوكیل عن المؤسسات  ،متطابقة ممارسة سیاسة تسعیر

                                                           
1 FRISON-ROCHE  Marie  Anne,  PAYET  Marie-Stéphane  ,Droit  de  la  concurrence,  

  DALLOZ, Paris, 2006,pp.151-152 4ـ
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یمكن أیضا لأعضاء الاتفاق أن یقوموا بإنشاء نقابات أو جمعیات تكون الأعضاء، كما 

 .الغایة منها هو تقیید المنافسة

و علیه فإن تم إثبات أن الهدف أو الأثر من إنشاء هذه التجمعات هو تقیید 

ففي هذه الحالة فهي معنیة بالحظر الخاص بالاتفاقات المحظورة نظرا لخطورتها  المنافسة

من الأمر رقم 6و هذا ما یجعلها تخضع لنص المادة » السلبي على المنافسةو تأثیرها 

  .المتعلق بالمنافسة 03-03

 نجد أن مجلس المنافسة» و لاعتبار هذه التجمعات ضمن الاتفاقات المحظورة

 1:حالات یجب التفرقة بینها 03 الفرنسي قد میز بین 

یكون الهدف الأساسي من القرارات التي یتخذها التجمیع هو : بالنسبة للحالة الأولى -

 .الأسعار و من أمثلة ذلك التجمیع لأجل تحدید كمیة الإنتاج أو تحدید تقیید المنافسة

من  تتمثل في عرقلة و تقیید التجمع للمنافسة بین أعضائه ذاتهم: بالنسبة للحالة الثانیة -

 .خلال تعدي اختصاصاته و سلطاته

 غیر أن» فإن التجمع أو الهیئة عند نشوءها فهي تسبق الاتفاق: بالنسبة للحالة الثالثة -

هكذا  و» دور الهیئة یتحدد في تشجیع التشاور و التفاهم و إبرام اتفاق معرقل للمنافسة

أو  نرى أن وسیلة و أداة الاتفاق یمكن أن تكون هو العقد المنشئ للهیئة أو التجمع

هذه  تها أو اتفاقیة مبرمة تحت إشرافها و رعایتها و في كلتصرف صادر من أجهز 

بالتالي  الحالات فإن الغایة من إنشاء هذا التجمع هو تقیید المنافسة و الإخلال بها و

 2.تقیید المنافسة فلابد من متابعة هذا النوع من التجمعات و الحرص على مراقبتها لتفادي

                                                           

73ء ص »مرجع سابق» ...مبدأ المنافسة الحرة في القانون. جلال مسعد  .1  
 .73مرجع نفسه ء ص . جلال مسعد 2
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مجلس المنافسة الفرنسي بإصدار عدة قرارات في  قام» و لمعاقبة هذا النوع من الاتفاقات

 :الخصوص و تتخذ العقوبة الموقعة في هذه الحالة أحد الأشكال التالیة هذا

 .متابعة أعضاء التجمع الذي تم إنشاءه كوسیلة لممارسة الاتفاقیات المحظورة -

 .متابعة التجمع بذاته كشخص اعتباري -

 درجة مساهمته في الاتفاقیة المحظورة منمعاقبة أعضاء التجمع كل واحد حسب  -

 .جهة؛ و معاقبة التجمع كشخص اعتباري من جهة أخرى

  رةبدلمل الأعماا:ثانیا

ت تفاقاایضا أهي ظورة، ولمحت الاتفاقال اشكان أمل شكر تعتبرة بدلمل افالأعما

  .وقلساسلبا على ر تأث لتياجماعیة 

ر لعناصالى طرق إنتم ث) لاأو(ربدلمال لعمف ایرلى تعإتأینا ك ارلذضیح ولتو

 )ثانیا(نة له ولمكا

  ربدلمل العمف ایرتع -1

بمثابة و هومثلا ج لإنتام احجر أو لأسعاد ایدتحول ضمني حم تفاهرد مجر یعتب

د لى تقییؤدي إما یل ها على فعرتفكیق فواتأو یة دلاقتصات اسساؤلمء إرادة التقاا

ط لنشاك الو ذهرى خرة أبعباك، ولذیح على رصق تفاود اجدون ولمنافسة بینها ا

ذا قي هریدون أن لعملي اقع والایكشفه ء، ولخفاافي ت سساؤلمن ابیم لقائاني ولتعاا

 نيوقانزام لتد اجواتم غریة و درافة رمعن عت سساؤلمافیه ل تقبق، لاتفاالى وك إلسلا

                                                                                                                                                                                

 



                           المنافسة قانون ظل في المحظورة الإتفاقات                         :الفصل الثاني

 

59 
 

دي لأحااكها ومتابعة سلن تخلیها عل في مقابوك لسلن امرك مشتط نمة عارابم 1.وقلسا

ضمني  بمثابة  م  تفاهرد  مجر  یعتب،  إذ  ناوقانظم  منر  غیون  في معناه  یكل لمستقوا

في ك و لذیح على رصق تفاود اج، دون ویةدلاقتصات اسساؤلمر اتفكیق  فواتء  و  لتقاا

لمهنیة في ت اماظلمنرك اتشال بط فقت سساؤلمافها على ر أطرالا یقتصت لحالاض ابع

دة عذ تخاایعني ذي لوك السلافي ل تماثل على شكون نه یكأو أللمنافسة  دلمقیل الفعذا اه

وم لیقر لعناصض ابعر فواتتب أن یجو. بةرمتقات قاأوفي وتیجیة رالاستس انفت سساؤم

  :ربدلمل العما

  : همان ویرعنصر بدلمل الفعن ایتضم : ربدلمل انة للعمولمكر العناصا-2

  :ويلمعنر العنصا -أ

 لا یعني ل، و لفعس ابنفم كة للقیارمشتود إرادة جو" رةبدم"لح طمصن مص یستخل

دة أو هي متأكوسسة ؤمل كرف تتصأن یكفي ل لكلمة بابمعنى ق تفاود اجراط وشتذا اه

مما ، بهت ما قامل بمثوم ستقرى خت أسساؤم، أو سسةؤم كهنام، أن تعلل لأقاعلى 

سسة على ؤمل كن یة مردفرارات قن ناتج عنه م أغط، رلنشاافي ودا یا مقصوازتد جوی

  . دىح

  :ديلمار العنصا–ب 

یا  دمادا  تجسیل  بأنها  تمث"ت سارممال و عماأ" لحي  طمصن  مص  یستخلو

أن بمعنى ، یجابیاأم إسلبیا را هظمك لذ ذتخواء اس، بالمنافسة س للمسا تسساؤلمالنیة  

على منتج ت اوطلضغاسة رممار، اللأسعد لمتعمافع رلا :معینة مثلال بأفعاء لاؤهوم یق

لى ؤدي إمما یل، فعي بأم لقیان اعع لامتناا فير لأمر اینحصن أن یمك، أو ماوزع مأو 

                                                           
دة شهال لنیرة كذم، 08- 12مقون رلقانوا03- 03م قر رلأمن المنافسة بیاس ني لمجلولقانز اكرلم،اهمي فضیلةراب - 1

   88.،ص 2010، بجایةرة، مین حمارلد اجامعة عبل، للأعمام لعاون القانرع افون، لقانافي ر لماجستیا
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سلع ن بما تحتاجه مرى خأسسة ؤمد یزوسسة ما تؤمض فرتن كأ: بالمنافسة س لمساا

  . عيرشب سبدون 

ر ثاآرك أي یقة لا تتطربم یتوضحا وانیا وشكلا قانب لا یكتسد قق لاتفان افإ

د تعو Ententes Tacites–-لضمنیةت الحالة باتفاقااه ذفي هر لأمق ایتعل، وكتابیة

 رات  شؤلمض ابع نعدان  لمیافي ث  لبحوا تلإثباا ثحین مدا تعقیر كثت ألإتفاقااه ذه

  1 .نییدلاقتصان المتعاملین اعة مومجمور  تشاود جت ولتي  تثبا

  الإتفاقات العمودیة: الفرع الثاني

على مستویات  العمودیة هي تلك الاتفاقات التي تبرم بین متعاملین یتواجدون الاتفاقات

بمعنى أن هؤلاء  زيامختلفة في السوق انطلاقا من عملیة الإنتاج وصولا إلى عملیة التو 

بین المنتج و  المتعاملین لیسوا في منافسة مباشرة مع بعضهم البعض كالاتفاق الذي یبرم

  .الموزع

 و علیه فمن خلال هذا المطلب» العمودیة عادة شكل عقود التوزیع و تتخذ الاتفاقات

و التي تعتبر من أخطر عقود التوزیع  عقد  سنقوم بدراسة عقدین من بین هذه العقود

  : ثانیا و عقد الفرنشیزأولا ، التوزیع الحصري 

  التوزیع الحصري: أولا

  :تعریفه-1

عقد شراء حصري أو في شكل إن عقد التوزیع الحصري یمكن أن یتجسد في شكل 

 عقد تموین حصري و ذلك عندما یكون التزام الموزعین على أن یكون تعاملهم مع منتوج

                                                           

 1-SHAPIRA Jean, Le TALLEC , BLAISE Jean Bernard , Droit Européen des affaires, 

5éme2ـ Edition , PUF , Paris , 1999, p. 232  
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هذه المعاملات معروفة . واحد فقط و تكون هذه العقود محددة في إطار جغرافي معین

م فبالنسبة للبیع یتمثل في التزا بعقود القصر سواء تعلق الأمر بالبیع أو بالشراء أیضا

و ذلك  الأعلى في المرتبة بالاقتصار على بیع بضاعته إلى تاجر آخر أدنى منه التاجر

ا بالنسبة للشراء فإن التاجر الأدنى هو الذي یلتزم بالاقتصار أم. جغرافیة محددة في حدود

  1.جر الذي یعلوه مرتبةاالسلعة من الت على شراء

 أشكال عقد التوزیع الحصري-2

 : الحصري البسیطالتوزیع   - أ

تكون أمام التوزیع الحصري البسیط عند إبرام العقد دون إرفاقه بشرط القصر من حیث 

 تحدید(الشراء بمعنى أن یقوم الموزع بإبرام عقد توزیع حصري مع ممون لبیع سلعة معینة

فالممون في هذا العقد یلتزم بعدم تموین شخص آخر ) الرقعة الجغرافیة و المدة الزمنیة

الموزع المستفید من شرط القصر في حین أن الموزع لا یلتزم بهذا الالتزام حیث  غیر

 .التموین من ممونین آخرین دون أن یعتبر ذلك إخلال بالعقد یمكن له

 التوزیع الحصري المتبادل - ب

  في هذا النوع من العقود یلتزم كل من الموزع و الممون بعدم التعامل مع تاجر    

الممون لا یتعامل إلا مع الموزع الحصري و نفس الشيء بالنسبة للموزع آخر،  بمعنى أن 

فنشاط الموزع یقتصر على بیع منتجات الممون » أي أنه لا یتعامل إلا مع ذاك الممون

مع الإشارة  ما یجعل الطرفین في وضعیة تبعیة اقتصادیة شدیدة» معه فقط الذي یتعاقد

                                                           
 02المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة العدد » )مختور دلیلة، الاتفاق العمودي و علاقته بقانون المنافسة - 1

  . 723، ص 02
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» ددة من حیث الرقعة الجغرافیة و المدة الزمنیةالعلاقة التعاقدیة تكون مح إلى أن هذه

 1في هذا العقد یلتزمان بالتعامل مع بعضهما البعض فقط فالممون و الموزع

 :خصائص العقد الحصري-3

 الحصریة المزدوجة  - أ

یقصد بشرط حصریة الشراء قیام الموزع بالتعهد للمنتج أو الممون بعدم شراء السلع 

في » التموین إلا لصاحب الامتیاز في المنطقة المحددة لالتزام الممون بعدم  من غیره مع

بشرط حصریة البیع التزام الموزع اتجاه المنتج أو الممون على التعامل معه  حین یقصد

 .فقط

 طول مدة هذه العقود  - ب

سنوات على الأكثر  غیر أنه هناك 10قد حددت ب   بتنظیم شروط مدة الحصریة

 .واحدة؛ كما أن هذه العقود قابلة للتجدیدأخرى تنتهي بعد مضي سنة  عقود

 هي عقود إذعان -ج

طریقة محكمة على أساس أنها وضعت ب» فالموزع لا یستطیع مناقشة بنود العقد

طرف المنتج أو الممون؛ لكن نظرا لهذا الاختلال في الموازین نص قانون دوبان  من

م الممون للموزع ملفا في المادة الأولى على ضرورة تقدی1989دیسمبر  01 المؤرخ في

و ذلك قبل مشروع العقد ب , و التزامات الأطراف. معلومات تخص مؤسسته یوضح فیه

 .الأقل  یوما على20

  الاستقلالیة و التبعیة المتبادلة -د

لكن من جهة أخرى فالعقد الذي » فالموزع یحتفظ بالاستقلالیة القانونیة من جهة

و قد نشأت ممارسة » !طه بالممون یجعله في حالة تبعیة له نضرا لمركز و قوة الممونبیر 

                                                           

229تطبیق أحكام قانون، مرجع سابق ص , مختور دلیلة  .1  



                           المنافسة قانون ظل في المحظورة الإتفاقات                         :الفصل الثاني

 

63 
 

و في الحقیقة التبعیة » التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة بمناسبة إبرام عقود التوزیع

الاقتصادیة لا تقتصر فقط على تبعیة الموزع اتجاه الممون بل تشمل كذلك تبعیة الممون 

  1 .اتجاه الموزع

  عقد الفرنشیز: ثانیا

علاقة تعاقدیة بین مانح « :عرّف الاتحاد الدولي هذا العقد بأنه: تعریف العقد -1

الامتیاز و متلقي الامتیاز یلتزم بمقتضاها مانح الامتیاز بنقل المعرفة الفنیة و التدریب 

مالك لمتلقي الامتیاز  الذي یقوم بالعمل تحت اسم معروف و عام أو شكل أو إجراءات 

أو مسیطر علیها من قبل مانح الامتیاز و في هذا العقد یقوم المتلقي باستثمار أمواله 

بحیث تكون مخاطر نجاح هذه العملیة علیه و یتحملها . الخاصة في العمل المعفى به

  .وحده دون غیره

و علیه فعقد الفرنشیز هو ذلك العقد الذي یریط بین الموزع و الممون و الذي بموجبه 

بنقل المعرفة الفنیة للموزع و السماح باستعمال علامته » )الممون(زم صاحب الامتیازیلت

 .التجاریة بمقابل

  خصائص عقد الفرنشیز -2

  المعرفة الفنیة  - أ

تعرّف المعرفة الفنیة على أنها مجموعة من المعلومات العملیة الناتجة عن تجربة 

مانح الامتیاز مجریة و مستخدمة من قبله و هذه المعلومات سریة و مادیة غیر مرخص 

و هذه المعرفة تتطلب على » بهاء فلا یمكن تصور عقد الفرنشیز بدون هذه المعرفة الفنیة

                                                           
 جامعة مولود» ذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانونم» النظام القانوني لعقود التوزیع الدولیة» یعقوبي نادیة  1

  .38ص : 2006/05/03معمري،  تیزي وزو 
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قدیم معلومات و مساعدة فنیة هامة و محددة و سریة و مستمرة أن یقوم مانح الامتیاز بت

  .لفائدة متلقي الامتیاز

  بالمساعدة التقنیة -

فمانح الامتیاز یتعهد بمساعدة متلقي الامتیاز من خلال تقدیم النصائح و الآراء 

یمثله بالإضافة إلى قیام مانح الامتیاز أو من » و العنایة بطاقمه» الخ...الفنیة و التقنیة

بزیارة مراكز متلقي الامتیاز و هذا للإشراف على سیر العمل بطریقة جیدة للمحافظة على 

  .الاسم التجاري و مركزه و نجاحه التجاري

  العلامة التجاریة -ج

تعد العلامة التجاریة مالا منقولا معنویا لذلك تعد عنصرا مهما في الذمة المالیة 

یا فالشهرة التي تتمتع بها العلامة هي التي تجذب لصاحبها شخصا طبیعیا كان أو اعتبار 

و هذه الشهرة لصیقة بالسلعة أو الخدمة فتنتقل معها و تصل إلى العمیل في كل » الموزع

  1.مكان یحوزها فیه

من الأمر 6خاصة و أن المادة » فعقود التوزیع هي اتفاقات بمفهوم قانون المنافسة

كل الاتفاقات بما فیها الاتفاقات العمودیة إذا ما المنظم للمنافسة قد جاءت واسعة لتشمل 

  .اأدت إلى تقیید المنافسة و عرقلته

و تعتبر الاتفاقات العمودیة أو عقود التوزیع مجال نصب لارتكاب ممارسات 

أخرى مقیدة للمنافسة فبالإضافة إلى إمكانیة الاتفاق على تقیید المنافسة بین الممون و 

الممون أو الموزع وضعیته للتعسف بسبب وضعیة التبعیة الموزع،  فیمكن أن یستغل 

الاقتصادیة التي یكون فیها أحد الأطراف،  كما یمكن أن یكون أحد الأطراف مهیمنا على 

  2.السوق و یستغل وضعیته للتعسف بسبب هذه الهیمنة

                                                           

171تطبیق أحكام قانون،  مرجع سابق، ص , مختور دلیلة . 1  

172تطبیق أحكام قانون، مرجع سابق،  ص, مختور دلیلة  .2  
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  النظام القانوني للإتفاقات المحظورة: المبحث الثاني

  واستثناءات الواردة على اتفاقات المحظورةصور ومجالات : المطلب الأول

  و العلاقة السببیة بین الإتفاق و الإخلال بالمنافسةالإتفاقات  مجالات:  الفرع الأول

  الإتفاقات المحظورة مجالات :أولا

فمن حیث الموضوع ، إن مجال إعمال مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة واسع

ادیة عدیدة و مختلفة ومن حیث الأشخاص فإن فإنه یشمل قطاعات أو نشاطات اقتص

  .مبدأ الحظر یطبق

  من حیث الموضوع-1

المعدلة نجد المشرع حدد بدقه 03-03من الأمر رقم 2بالرجوع إلى نص المادة الثانیة 

النشاطات التي یطبق فیها مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة دون أن یعرفها و السبب 

وهو المرسوم التنفیذي رقم 1990عرفها في قانون صدر سنة في ذلك هو أنه سبق و أن 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش كما عرفها في القانون المتعلق بحمایة 93-90

  1.المستهلك وقمع الغش

وتتمثل هذه النشاطات التي یطبق علیها مبدأ الحظر في نشاط الإنتاج والتوزیع و 

 03-03ه المشرع في التعدیل الجدید الأمر رقم الخدمات و الإستراد هذا النشاط استحدث

ونشاط الصفقات »وهو عملیة تدخل في إحدى عملیات التسویق  -08أي بموجب القانون 

بموجب 03-03العمومیة لقد أضاف المشرع الجزائري هذا النشاط في تعدیل الأمر رقم 

                                                           
  5عدد ، جریدة برقابة الجودة و قمع الغشمتعلق »  1990جانفي سنة 30مؤرخ في 90-39مرسوم التنفیذي رقم    1

   1990 -31-1صادر في
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الصفقات وذلك بإدراجه صورة جدید للاتفاقات المحظورة تخص 08-12قانون رقم 

في فقرتها الأخیرة ویشمل مجال الحظر في الصفقات 6العمومیة وذلك في نص المادة 

العمومیة أسلوب المناقصة وذلك من یوم الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي 

للصفقة دون أن یمتد هذا المجال إلى أسلوب التراضي لإبرام الصفقات العمومیة، وذلك 

ي اختیار المتعاقد معها ولعل سبب إدراج المشرع هذا النشاط المهم راجع لأن الإدارة حرة ف

إلى رغبته في حمایة الاقتصاد الوطني من التلاعبات وضمان حسن استغلال المال 

  1.العام

  من حیث الأشخاص - 2

یتبین لنا أن 3المعدل والمتمم وكذلك المادة 03-03من الأمر 2من خلال نص المادة 

المحظورة قد یكونوا أشخاص طبیعیین كما قد یكونوا أشخاص معنویین  أشخاص الاتفاقات

سواء كانت عامة أو خاصة وكلها جاءت تحت تسمیة مؤسسة بعد أن كانت تحت تسمیة 

من 3مقارنة بالمادة 03-03عون اقتصادي، غیر أن ما أضافته المادة الثالثة من الأمر 

شطة المذكورة أعلاه بصفة دائمة شرط الدیمومة أي یجب أن تمارس الأن95-06الأمر 

  .وهو إحدى شروط الحظر

بالنسبة للأشخاص الطبیعیین فبمجرد أن تمارس إحدى الأنشطة المذكورة في 

بصفة دائمة تخضع لمبدأ الحظر إذا قامت باتفاق محظور لكن یثار الإشكال 2المادة 

تي أضافها المشرع بالنسبة للأشخاص المعنویة الخاصة كالجمعیات والإتحادات المهنیة ال

فبالنسبة للجمعیات مثلا فإن مارست  2في نص المادة  03 -03في تعدیل الأمر رقم 

نشاطا اقتصادیا سیكون بصفة عرضیة لأنها تنشأ  بغرض تحقیق هدف غیر مربح یكون 

                                                           
 2012الجزائر » دار الهدي »المعدل و المتمم 03-03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم » شرواط حسین  1

   27، ص 
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-06عادة خیریا أو ثقافیا أو علمیا وهذا ما جاء في نص المادة الثانیة من القانون رقم 

12.1  

أو معنویین على / الجمعیة في مفهوم هدا القانون تجمع أشخاص طبیعیین وتعتبر 

لمدة محددة أو غیر محددة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم  أساس تعاقدي

    ولغرض غیر مربح ، ولعل سبب إخضاع المشرع الجمعیات للحظر و وسائلهم تطوعا

قبل الأعوان الاقتصادیین بالاجتماع  راجع لأن القانون یسمح للجمعیات التي تؤسس من

مما یتیح الفرصة لهذه الجمعیات ، العامة في ظل هذا الإطار وهو أمر مرتبط بالحریات

 .توحید الأسعار أو اقتسام الأسواق القیام بإصدار تعلیمات وتوصیات لأعضائها من أجل

علیه افتقاده  إن إخضاع الجمعیات لمبدأ الحظر و إن كان أمرا إیجابیا إلا أنه یعاب

و هذا .لقواعد تنظیمیة تبین كیفیة وشروط تطبیق أحكام حظر الإتفاقات على الجمعیات

بشأن إخضاع الجمعیات لقانون المنافسة لأنه نص علیها في الأمر  یفسر تردد المشروع

وأعادها من جدید في تعدیل هذا الأخیر  3-03 ثم أقصاها في الأمر 95-06 رقم

  . 08-12بموجب القانون رقم 

على الاتحادات المهنیة التي تجتمع في غالب أو معظم  ونفس الشيء ینطبق

 .طابع ثقافي علمي الحالات من أجل تنظیم مهنة معینة عموما في

» أما أشخاص القانون العام فهي تنقسم إلى أشخاص عمومیة إداریة وأخري اقتصادیة 

مارست إحدى النشاطات المنصوص لهذه الأخیرة فإنها تخضع لمبدأ الحظر إذا  فبالنسبة

 . 2علیها في المادة 

                                                           
- 1-2012صادر في »  2ج ر عدد » یتعلق بالجمعیات »  2012جانفي سنة12مؤرخ في 12- 06قانون رقم   1

15.  
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إذا تدخلت هذه الأشخاص كمنتج أو موزع أو مقدم خدمات خارج إطار ممارسة 

یطبق علیها قانون المنافسة وبالتالي » صلاحیات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام

 1.تعتبر من الأعوان الاقتصادیة تخضع لمجال الحظر لأنها

  العلاقة السببیة بین الاتفاق و الإخلال بالمنافسة -انیاث

یتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي ألحق بحریة المنافسة في 

و من خلال هذا . من فعل الاتفاق المعني القائم بین الأطراف المتواطئة فیه» السوق

اور التي تجري الشرط نستخلص بأنه یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین عملیة التش

بین عدة أطراف وما ینتج عن هذه العملیة من آثار سلبیة على حریة المنافسة والمساس 

  .بقواعد حسن سیر السوق

ووجود العلاقة السببیة بین الاتفاق و تقیید المنافسة یفرض على مجلس المنافسة   

أكد من وجود إجراء دراسة معمقة للاتفاق  كما أن عنصر الإثبات یلعب دورا كبیرا للت

ویالتالي فالسلطة . العلاقة السببیة بین الاتفاق المحظور والمساس بالمنافسة من عدمها

اعتماد ما یتوصل إلیه من حوصلة » المختصة تقوم بدراسة الاتفاق وتحلیل السوق

اقتصادیة على هذا السوق، أما عند عدم قیام هذه العلاقة وعدم إلحاق الاتفاق ضررا 

نظرا » المنافسة فمن غیر المعقول في هذه الحالة حظر مثل هذا الاتفاقبالسیر الحسن ب

  .لما له من تأثیر إیجابي على المنافسة

و علیه فإن حظر الاتفاقات مرهون بتحقق الشروط المشار إلیها أعلاه لأن السلوك 

و أكثر والذي | المحظور یتمثل  في ذلك الفعل المدبر أو الاتفاق المبرم بین طرفین 

                                                           
كلیة » مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال» الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر» توات نور الدین  1

  . 08ص »  2002» جامعة الجزائر«الحقوق
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فكل اتفاق أیا كان الشكل الذي یتخذه و توفرت » ون له غرض أو أثر مناف للمنافسةیك

شروط الحظر فیه وساهم في تقیید المنافسة یعذ اتفاق محظور بمفهوم قانون المنافسة و 

  1.لابد من متابعته و اتخاذ كل الإجراءات الضروریة لردعه

  الواردة علیها صور اتفاقات المحظورة و الإستثناءات: الفرع الثاني

بعض النماذج على سبیل المثال لا الحصر ذلك لصعوبة حصرهاءحیث یمكن 

ق قد یكون مقید للمنافسة كما أن الاتفا.  03-03من الأمر 6للقضاة أو مجلس المادة 

 .الإدانة لتوفر أسباب معینة إلا أن القانون یستثنیه من المنع و

  صور اتفاقات المحظورة : أولا

إعطاء قائمة حصریَة للاتفاقات المنافیة للمنافسة بشكل عام، بل یمكن لا یمكن 

و لقد تطرّق المشرع الجزائري ، إلى مختلف أشكال التقییدات على  ،التركیز على أهمها

 .سبیل المثال لا الحصر

 الاتفاقات التي تهدف إلى تقلیص عدد المتنافسین. 1

المقاطعة، اقتسام : عدد المتنافسین في تتمثّل أهمّ التقییدات التي ترمي إلى تحدید 

 الأسواق

 المقاطعة.أ

عد المقاطعة من أبرز الممارسات الشائعة و التي تهدف بصورة جلیَة إلى إقصاء ت

وتتمثّل هذه الممارسة في رفض جماعي للتّعامل ، أحد العملاء الاقتصادیین من السوق

مع مؤسّسة ما تعرض منتوجاتها أو خدماتها في السّوق، و یعتبر الطّابع الجماعي 

                                                           
   .69ص . منافسة الحرة في القانون الوضعي، المرجع السابقجلال مسعد، مبدأ ال 1
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حیث یعتبر الرّفض الجماعي للتعاقد مع الغیر تصرّفا محظورا . للرّفض محل الحظر

إذا كان الهدف سواء تعلّق الأمر برفض تموین زبون أو رفض اللّجوء إلى مورّد معیّن، 

و بالتالي تظهر المقاطعة كتصرف عمدي یهدف إلى  ،منه إقصاء مؤسّسة من السوق

استبعاد عمیل اقتصادي من السوق، و لذلك تُعتبر هذه الممارسة محظورة بطبیعتها بغض 

و یمكن أن تُطبَق المقاطعة على الصعید الأفقي، أي ، نظر إلى أثرها المنافي للمنافسةال

قتصادیین متواجدین في نفس السلسلة الاقتصادیة، كما یمكن أن تمارس على بین عملاء ا

الصعید العمودي، أي بین عملاء اقتصادیین متواجدین على مراحل مختلفة من السلسلة 

 1.الاقتصادیة

 اقتسام الأسواق. ب

تُشكل الممارسات التي یتقاسم من خلالها الأعضاء الأسواق فیما بینهم شكلا 

،وتهدف المؤسّسات من خلال اقتسام الأسواق إلى تعزیز وضعیّتها  قلة المنافسةتقلیدیاَ لعر 

 .الاقتصادیّة و بالتالي عرقلة دخول منافسین جُدد

قد تكون هذه الممارسة متعدّدة الأطراف، أو قد یتعلّق الأمر بتواطؤ بین مؤسّستیْن 

رخصة إنتاج أو فقط، یبقى من خلاله كلّ طرف في إقلیمه الوطني و یمتنع عن منح 

 .توزیع منتوجات معیّنة في إقلیم آخر

و تختلف أشكال هذه الممارسة، فقد تتجسّد من خلال تجمید حصص السوق أو تطبیق 

نظام مقاصة للأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصص السوق المحققة من قبل هذه 

 …المؤسّسات على مدار عدة سنوات 

                                                           
سات القانونیة و السیاسیة، ابوسعیدة ماجدة، الإتفاقیات المحظورة المقیدة بمبدأ حریة المنافسة، مجلة المفكر الدر  -1

   .، جامعة  قاصدي مرباح ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة2018، سبتمبر 03العدد 
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واق إمّا من خلال تحدید منطقة جغرافیّة، اقتسام وبالتالي یمكن أن یتجلّى اقتسام الأس

 1.الزبائن، أو من خلال تحدید النصاب

 التواطؤ بمناسبة اللجوء إلى عروض عمومیة. ج

یعتبر قطاع الأسواق المُعدّة من خلال العروض العمومیّة السّاحة المُفضّلة 

تواطؤ غیر علني بین للاتفاقات المقیّدة للمنافسة، و تتجسّد هذه الممارسة من خلال 

تتعارض مع الغرض “ و تعتبر العروض التواطئیّة منافیة للمنافسة، لأنّها  ،مؤسّسات

المنشود من الدعوة إلى تقدیم عروض و المتمثّل في شراء سلع أو خدمات بأسعار و 

كالتواطؤ المتعلق بتقدیم عروضا متطابقة أو الاتفاق على قواعد مشتركة  ،“شروط مناسبة

  ب الأسعار و تحدید الشروط المتعلّقة بالعروضفي حسا

كما یرى بعض الفقه أنَه تشتمل هذه التواطؤات حول الأسعار من جهة و اقتسام . 

الأسواق من جهة أخرى، و لكن تكتسي طابعها الخاص بها و المُتمثل في خداع الإدارات 

أو توریدات معیَنة،  و الجماعات المحلیَة التي تلجأ إلى المنافسة من أجل تنفیذ أعمالا

 .حول حقیقة هذا التنافس الاقتصادي و تحرمهم من حریة اختیار شركائهم

  :و یمكن أن تتجلّى هذه الممارسة من خلال عدّة طرق، نذكر منها

 تبادل المعلومات و المساهمة في اجتماعات تواطئیّة قبل إیداع العروض 

سعر مرتفع لزیادة فائدته، و إمّا في إطار هذه الممارسة یقوم كلّ متعهّد إمّا بعرض 

بعرض سعر منخفض لزیادة فُرص التّحكّم في السوق، و ذلك على أساس المعلومة 

المُشتركة الناتجة عن قائمة الشروط المتعلّقة بالعروض التي یتقاسمها كلّ عملاء السوق، 

تكمن هذه  و كذلك على أساس المعلومات المتعلّقة بالوضعیّة الخاصة بالمتعهّد، بالتالي
                                                           

1
بوجلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  - 

  96جامعة منتوري، قسنطینة، ص 
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الممارسات في تبادل المعلومات المتعلّقة بالعروض المُقدّمة من قبل المؤسّسات المُنافسة 

 أو حول عددها ووضعیّتها

 عروض الضّمان 

یمكن أن یؤدّي التواطؤ إلى التعیین المُسبق للمؤسسة التي ستحصل على حصّة من 

و لا تتحقّق . “وض الضّمانعر ”السوق، و علیه یقوم المنافسین بإیداع عروضا تسمّى ب 

مصلحة المؤسسات من هذا التواطؤ إلاّ في حالة حصولها على مقابل تحت شكل هذه 

 .العروض

تعدّ الأدلّة في هذا المجال صعبة الاقتناء، و لكن یمكن أن ترتكز سلطات المنافسة 

دة في على مجموعة من الأدلّة كالتّشابه غیر المُبرّر بین عدّة عروض لمؤسّسات مُتعهّ 

 1.نفس السوق، أو تصریحات مكتوبة تدلّ على التبادلات المعلوماتیّة بین المؤسّسات

 الاتفاقات التي تهدف إلى الحدّ من حریّة المتنافسین.2

تتنوّع الأمثلة حول الاتفاقات التي ترمي إلى المساس بحریّة المتنافسین المتواجدین 

المتداولة في هذا المجال نجد الممارسات التي في نفس السوق، ولكن من بین التقییدات 

یلجأ إلیها الأطراف من أجل تحدید الأسعار ، أو البنود التي قد تفُرض من قبل إحدى 

 .المؤسّسات لاسیما تلك التي تجد مصدرها في شبكات التوزیع

 تحدید الأسعار أو الهوامش.أ

یُعتبر السعر العامل الرئیسي لهذه الاستقلالیَة حیث یتجسَد من خلال قدرة 

المؤسسة في تحدید أسعار البیع بصورة حُرَة، فتقوم المؤسَسة بتوقَع الاستراتیجیَات 

                                                           

92، مرجع سابق، ص بوجلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة  1
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المُمارسة من قبل مُنافسیها و تتَبع سیاستها الخاصَة بها دون وجود أيَ تواطؤ فیما بینها 

  . أو تبادل المعلومات

تقیید لهذه الأخیرة یُؤدّي  بالتالي تُمارس المنافسة أساسا من خلال الأسعار، وأيّ  و

و یتعلَق الأمر  ،رورة إلى المساس بالمنافسة و لذلك یُحظر أي تحدید للأسعاربالض

سعر كما یعتبر بالتواطؤ حول وضع سعر بالنسبة لمنتوج معیَن و التزامهم بتطبیق هذا ال

كلّ اتفاق یكون “ قصد به و ی ،الأفقیة المنافیة للمنافسة قییداتالت هذا النّوع من أهم

و غالبا ما تتَخذ هذه . “غرضه أو أثره رفع أو تحدید أو تقیید أو تثبیت أسعار المنتجات

الممارسة شكل الأعمال المُدبَرة بدلا من الاتفاقات الصَریحة تهدف إلى عرض نفس 

 1.المنتوجات بنفس الأسعار و في نفس السوق

 بند عدم المنافسة. ب

یحتل بند عدم المنافسة حیّزا كبیرا في میدان التعاملات الاقتصادیة، بما أنّه قد 

فیؤدي هذا البند إلى . یمس بالمنافسة بصورة عامة، و بحریّة المتنافسین بصفة خاصة

 .تقیید حریة عمیل اقتصادي من جهة، و تقیید المنافسة من جهة أخرى

افسة حكما یلتزم من خلاله أحد المتعاقدین بعدم ممارسة نشاطا یعتبر بند عدم المن

مهنیّا منافسا للطرف الآخر، فیُعتبر المُلتزم في وضعیة المدین و یتمثل التزامه في 

. الامتناع عن القیام بعمل ألا و هو منافسة الطرف الآخر الذي یكون في وضعیة الدائن

ي منعه من ممارسة نشاطا معیّنا من خلال هذا و بالتالي یكمن الحدّ من حریّة المتنافس ف

  . البند

                                                           
بوعرورة رومیلة، تأثیر الإتفاقات المحظورة على المنافسة و الإستثناءات الواردة علیها، مجلة البحثوث في العقود و   1

  10، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، ص 2016دیسمبر  01قانون الأعمال، العدد 
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و یرى بعض الفقه أنَه یؤدي بند عدم المنافسة إلى الإقصاء التعاقدي لخطر المنافسة، 

حیث یلجأ المساهمین في الاتفاقات و الأعمال المُدبَرة إلى هذه الطریقة من أجل إقصاء 

 .مخاطر المنافسة من السوق

حریة أحد الأطراف إلا إنَه قد یضمن وجود الزبائن من جهة، و رغم تقیید هذا البند ل

یُسهل عملیة إبرام العقد الرئیسي من جهة أخرى بما أنَه یُعد بندا تابعاً، بل قد یُعتبر 

و لذلك لا یشكّل بند عدم المنافسة شرطا . لهذا البند سببا لمشروعیته“ التبعي“ الطابع 

فر بعض الشروط لإبعاد هذا البند عن نطاق محظورا في كلّ الحالات، بل یجب توا

 :الحظر و هي كالآتي

 وجود مصلحة مشروعة 

لا یكون هذا البند مشروعا إلاّ في حالة حمایته لوضعیة قانونیة و المُتمثلة في حمایة 

مصالح المستفید منه، و علیه یجب على القاضي التأكّد من وجود تناسب معقول بین 

و یرى بعض .  یجب أن یتجاوز البند الهدف المنشود منهمصالح المدین و الدّائن فلا

الفقه أنّه لا یكتسب بند عدم المنافسة مشروعیّته بمجرّد اتفاق الأطراف علیه، بل یجب أن 

 1 .یكون ضروریّا لحمایة الحقوق المشروعة للمؤسّسة المُرخّصة

 المحافظة على الحریّة الاقتصادیة للمدین 

لا یجب أن یؤدي هذا البند إلى إلغاء حریّة تصرّف المدین حتى في حالة مشروعیّته، 

“ و إنّما یقیّدها، و لذلك تتوقّف مشروعیّة هذا البند على عنصرین أو ما یُسمّى ب 

من جهة یجب أن یكون النشاط معیّنا، و من جهة أخرى یجب أن  ،”التحدید المُزدوج 

وع البند معیّنا، لا یجب أن یؤدي یكون البند محدّدا في الزّمان و المكان أن یكون موض
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البند إلى المنع من كلّ نشاط، و لكن فقط النشاط المتعلّق بذلك المُمارس من قبل 

و بالتالي یستوجب تحدید الأعمال المحظورة على المدین بصورة  ،المستفید من البند

 .واضحة و دقیقة، و في حالة وجود غموض یتعیّن على القاضي تفسیر البند

 ات التوزیعشبك. ج

تحتل عملیة التوزیع مكانة جوهریّة في المبادلات الاقتصادیة، حیث أنّها تساهم في 

و لذلك . ترویج سلع أو خدمات المُنتج من جهة، و إیصالها للمستهلكین من جهة أخرى

تُعد شبكة التوزیع وسیلة تسویق مُوجَهة إلى تحسین الاتصال بین منتوج معیَن و مُشتریه 

و علیه، یظهر التوزیع كمرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي متواجدة بین . نالاحتمالیی

 1.الإنتاج و الاستهلاك

فیعتبر التوزیع نشاطا اقتصادیّا جماعیّا یُمارس من قبل المُنتج نفسه، أو من قبل 

وسطاء مُتخصّصین تابعین لشبكة أو تجمّع من أجل وضع المنتوجات بحوزة المستهلك 

تالي یسمح نظام التوزیع بإیصال المنتوجات أو الخدمات إلى المستهلكین و بال ،النهائي

 .النهائیین و في مناطق مختلفة

یُقصد بالتوزیع عملیة إیصال المنتجات إلى المستهلك “ كما یُعرّف بعض الفقه أنّه

و یعتبر من وظائف التسویق  ،النهائي، و ذلك عن طریق مجموعة من المؤسّسات

ف إلى توصیل السلع بعد الانتهاء من إنتاجها إلى المستهلك الأخیر، و الرئیسیّة، و یهد

 .“ یُطلق على الطرق التي تسلكها من المنتج إلى المستهلك أو المستعمل شبكات التوزیع

و تشكل شبكات التوزیع تقییدا عمودیا للمنافسة، لأنَها تؤدي إلى الحد من عدد 

و یمكن أن تتخذ هذه . ف من المنافسة فیما بینهمالموزعین لمنتوج معیَن و بالتالي التخفی
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الشبكات طابعا حصریا فنكون بصدد توزیع حصري، أو طابعا اختیاریا فنكون بصدد 

 .توزیع انتقائي

 التوزیع الحصري 

و یُعرَف التوزیع الحصري بأنَه التقنیَة التعاقدیَة التي یمنح من خلالها المنتجین لبعض 

و علیه،  ،وزیع منتوجاتهم في إقلیم معین و لمدة مُحدَدةالموزعین الحق الحصري في ت

یلتزم المنتج بتورید المنتوج المعني إلى موزع حصري دون سواه في إقلیم معین، و یمكن 

 .و ذلك حسب مساحة الإقلیم الحصري أن یكون الموزع إما بائع بالتجزئة أو بائع بالجملة

التوزیع الاقلیمي “ ة أساسیَة تتمثَل في و بالتالي یتمیَز نظام التوزیع الحصري بخاصیَ 

، حیث یلتزم المُنتج بتورید المنتوجات المعنیَة للموزع في إقلیم معیَن، و یجب ”الحصري 

أن یكون هذا الإقلیم مُحدَدا بصورة دقیقة أما إذا تعلَق الأمر بتحدید دولة بأكملها فنكون 

وضعیَة تنافسیَة مع غیره من و لكن یمكن أن یكون الموزع في . بصدد مستورد حصري

 .الموزعین أعضاء الشبكة شریطة عدم تضمن الاتفاق على بند حصریَة الزبائن

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو “ : و لقد نص المشرع الجزائري على أنّه

الإخلال بها و یحظر كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته و موضوعه یسمح لمؤسسة 

، و من المُلاحظ أنّه “ر في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمربالاستئثا

 .تطرّق المشرع إلى حظر هذا النظام دون تبیان مفهومه

 التوزیع الانتقائي 

یعتبر التوزیع الانتقائي اتفاقا یلتزم من خلاله الصانع بتورید منتجاته إلى مُوزّعین 

یختارهم، و لا تكون هذه التقنیّة مشروعة إلاّ في حالة قیام الاختیار على أساس معاییر 

موضوعیة مُعدّة مُسبقا ككفاءتهم التقنیّة أو التجاریة، دون التدخّل في السیاسة التجاریة 
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فیتمیّز هذا النظام عن التوزیع الحصري . ة من قبل المُوزّعین في تسویق المنتجاتالمُتبّع

 .في عدم وجود بند الحصر الإقلیمي

و تتمثَل هذه الكیفیَة في اقتناء الموزعین حسب المعاییر المطلوبة من قبل المُنتج، فیتم 

سبة لممیزات توزیع منتوجات هذا الأخیر في مراكز البیع التي یختارها و یراها منا

منتوجاته، فنكون بصدد سوق مفتوحة نظرا لتعدد الموزعین و بالتالي تعدد مراكز بیع 

و یُستعمل عادة نظام التوزیع الانتقائي بالنسبة للمنتوجات التي تتمتَع . المنتوج المعني

 1.ببعض التعقیدات التقنیَة و التي تتطلَب بعض الشروط من أجل بیعها في أحسن صورة

ق الأسباب الرئیسیة للنزاعات الناتجة عن التوزیع الانتقائي بكیفیات اختیار و تتعلّ 

 .المُوزّعین من قبل المُورّد، حیث قد یتبّع هذا الأخیر طرقا تمییزیة في عملیة الانتقاء

و لقد تطرّق مجلس المنافسة الجزائري إلى هذا النظام من خلال القضیّة المتعلقة 

ت الالكترونیة، حیث عاقب المجلس هذه المؤسسة بغرامة بالمؤسسة الوطنیة للصناعا

مالیة بعد التماسه من قبل مجموعة من العملاء الاقتصادیین الذین كانوا ضحایا التوزیع 

 .الانتقائي المُطبّق من قبل المؤسسة بصورة تعسّفیة

و عادة ما یُستعمل هذا النظام في مجال المنتوجات ذات الجودة العالیة، بل ترى 

محكمة الابتدائیة للمجموعة الأوروبیة ضرورة تبریر التوزیع الانتقائي بطبیعة المنتوجات، ال

في حین أكَدت محكمة عدل المجموعة الأوروبیَة على ضرورة استناد نظام التوزیع 

الانتقائي على معاییر موضوعیة بحتة، و نفرّق بین التوزیع الانتقائي النوعي و التوزیع 

 .الانتقائي الكمّي
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یتمثّل التوزیع الانتقائي النّوعي في اختیار المُوزّعین حسب معاییر موضوعیّة على 

أساس طبیعة المنتوج المعني، في حین یضیف التوزیع الانتقائي الكمّي معاییر أخرى 

و . متعلّقة بتحدید كمیات محدّدة من المبیعات، أو تحدید عدد المُوزعین حسب المناطق

على تجنّب انتشار مراكز بیع مُتعددة لنفس المنتوج ممّا یُنقص من یساعد الانتقاء الكمّي 

 1.جودته

  استثناءات الواردة على اتفاقات محظورة   -ثانیا

فهناك اتفاقات محظورة »حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة لیس مبدأ مطلقا إن 

ین على ئاستثناالمنافسة إلا أن المشرع استثناها من الحظر وقد أورد المشرع  تمس بحریة

  03.2-03من أمر رقم 09علیهما في المادة  مبدأ الحظر تم النص

  یميالناتج عن نص تشریعي أو تنظ ءالاستتنا -1

إدانة اتفاق منافي للمنافسة إذا كان ناتج عن تطبیق نص تشریعي أو  لا یمكن

لأصحاب هذه الممارسة تبریر مخالفتهم على  قانوني فیمكنتطبیقا لنص  تنظیمي أتخذ

  .أساس وجود نص تشریعیأو تنظیمي له

لا تخضع لأحكام المادتین « حیث تنص المادة التاسعة في فقرتها الأولى على أنه 

أعلاه الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو  السادسة و السابعة

ن لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها بمعنى یمك،  نص تنظیمي اتخذ تطبیقا

أساس وجود نص تشریعي أو تنظیمي یعفي من  الاتفاقات المحظورة تبریر مخالفاتهم على
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فالمشرع خالف المبدأ . تطبیقا للقانون شرط أن تكون تلك النصوص قد اتخذت »المتابعة 

كان المبدأ في قانون  وهذا حمایة للاقتصاد الوطني وإن6المنصوص علیه في المادة 

  .حمایة وترقیة المنافسة في السوق إلا أنه یأتي في المرتبة الثانیة المنافسة هو

  الاستثناء المبرر بالتقدم الاقتصادي والتقني-2

یتمثل الاستثناء الثاني في تبریر الاتفاق المقید للمنافسة و إعفائه من العقوبة في 

حیث تنص المادة ، في تحقیق التقدم الاقتصادي المحظور مساهمة فعالة مساهمة الاتفاق

یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي  فقرتها الثانیة على أنه من قانون المنافسة في 9

إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین  یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي

ز وضعیتها التنافسیة الصغیرة و المتوسطة بتعزی التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات

الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل  ولا تستفید من هذا الحكم سوى، في السوق

  1.ترخیص من مجلس المنافسة

  التصدي للإتفاقات المحظورة :  المطلب الثاني

بل منح »لم یكتفي المشرع الجزائري بحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة فحسب 

العقوبات التي تتخذ عدة أشكال كالأوامر و القرارات و الغرامة و لمجلس المنافسة توقیع 

وللقضاء سلطة مراقبة القرارات »هذا بعد الكشف عن وجود اتفاق ما یقید المنافسة 

وتعویض »الصادرة عن مجلس المنافسة إلى جانب دوره في إبطال هذه الاتفاقات 

  .المتضررین منها
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 دي للاتفاقات المحظورةالسلطة المختصة بالتص: الفرع الأول

لم یكتفي المشرع الجزائري بحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة فحسب، بل منح 

لمجلس المنافسة توقیع العقوبات التي تتخذ عدة أشكال كالأوامر و القرارات و الغرامة و 

 هذا بعد الكشف عن وجود اتفاق ما یقید المنافسة  وللقضاء سلطة مراقبة القرارات الصادرة

  .عن مجلس المنافسة إلى جانب دوره في إبطال هذه الاتفاقات وتعویض المتضررین منها

من 03-03لقد نظم المشرع الجزائري إجراءات متابعة الاتفاقات المحظورة في الأمر 

طرف مجلس المنافسة الذي خول له سلطة توقیع العقوبات إظافة للقضاء الذي یقوم 

مجلس المنافسة إلى جانب دوره في إبطال هذه الاتفاقات ىالصادرة عن  بمراقبة القرارات

  1.وتعویض المتضررین منها

  مجلس المنافسة -أولا

تتمثل صلاحیاته في القیام بكل الأعمال المفیدة التي تندرج ضمن اختصاصاته 

لاسیما كل تحقیق أو خبرة أو دراسة، كما یقوم المجلس في حالة ما إذا كانت الإجراءات 

تكشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضروریة لوضع حد المتخذة 

  لها بقوة القانون

و إذا أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات 

الصلة بالمنافسة بأن تطبیق هذه النصوص یترتب علیه قیود على المنافسة فأن مجلس 

  .ء مناسب لوضع حد لهذه القیود المنافسة یتخذ كل إجرا

و تبدأ إجراءات متابعة الاتفاقات المقیدة أمام مجلس المنافسة بمرحلة الإخطار الذي  -

و یتم بموجب عریضة مكتوبة توجه إلى رئیس مجلس المنافسة و »یتم في شكل طلب 

                                                           

57إبراهیمي نوال إبراهیمي نوال، الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر،المرجع السابق، ص   1  



                           المنافسة قانون ظل في المحظورة الإتفاقات                         :الفصل الثاني

 

81 
 

ومستوفیة لجمیع الشروط من صفة و » تكون محددة الموضوع ومدعمة بعناصر الإثبات 

  .مصلحة و اختصاص

إلى "ومجلس المنافسة من تلقاء نفس»یقدم الطلب من طرف وزیر التجارة و المؤسسات  -

من قانون المنافسة و هي الجمعیات المحلیة 35-3جانب الهیئات المذكورة في المادة 

  .الهیئات الاقتصادیة والمالیة المهنیة والنقابیة و كذا جمعیات حمایة المستهلك 

فإنه بالرغم من أن القائمة السابقة وردت على سبیل الحصر، إلا أنه یلاحظ و للإشارة 

توسع قانون المنافسة في منح حق الإخطار، و هذا التوسع یتماشى مع الفلسفة العامة 

لنظام اقتصاد السوق الذي یتطلب التدخل المتزاید للمتعاملین الاقتصادیین في المحافظة 

یقوم مجلس المنافسة إما برفض الدعوى بموجب قرار  على المنافسة بعد تمام الإخطار

معلل یبلغ للأطراف وإما أن یقبل الدعوى و هنا تبدأ مرحلة التحقیق حیث یقوم المجلس 

بتعیین المؤهل للقیام بعملیة التحقیق من بین الأشخاص المذكورین في نص المادة 

  1:مكررا وهم49

 في قانون الإجراءات المدنیة و  ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم

  الإداریة

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة.  

 الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة. 

 المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة. 

الوثائق التي تساعد على إثبات فالمقرر العام مثلا یقوم بالبحث في مختلف 

للمنافسة و جمع كل أدلة الإثبات الممكنة المادیة منها أو غیر المادیة  الممارسات المقیدة

له في إطار هذه المرحلة اتخاذ التدابیر المؤقتة و التي  كالقرائن والمؤشرات كما یمكن
                                                           

، مرجع السابق 03-03المعدل و المتمم للأمر   12- 08من القانون  24المادة   1  
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المقیدة للمنافسة یقوم بعد إثبات الممارسات  یهدف 03 -03تعتبر من مستجدات الأمر 

یودعه لدى مجلس المنافسة الذي یبلغه بدوره  المقرر العام بإعداد تقریره الختامي المعلل و

لتحدید الجلسة التي تعتبر المرحلة  إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة

طبقا للمادة  المنافسة ثم یحدد تاریخها من قبل مجلس، الرئیسیة في عمل مجلس المنافسة

المكلف  والوزیر   بعد استدعاء كل من المقرر العام و أعضاء مجلس المنافسة  55

بالتجارة و الأطراف المعنیة لكن المشرع لم ینص صراحة على هذا الاستدعاء بعد إعلان 

جمیع الأطراف تنعقد الجلسة و ذلك بتوافر النصاب القانوني و هو ثلثي أعضاء المجلس 

وتنطلق أعمال الجلسة مع احترام مبدأ » 2الفقرة 26طبقا لنص المادة  أعضاء 6و هو 

 95-06بعدما كانت علنیة في ظل الأمر  3الفقرة 28لنص المادة  سریة الجلسات طبقا

  . 1)ملغي(

  .عقوبةذ بإصدار مجلس المنافسة قراره بإتخا و تنتهي أعمال الجلسة

  :السلطة القضائیة -ثانیا

 

  بل یرمي أیضا إن قانون المنافسة لا یرمي إلى حمایة المصلحة العامة فحسب 

المصالح الخاصة من خلال تقریر البطلان على الاتفاقات المحظورة و  إلى حمایة

كما یتمثل دور القضاء في مجال متابعة الاتفاقات »الناجمة عنها  التعویض عن الأضرار

  : المحظورة في الإستثئنافات المرفوعة

اختصاص القضاء في إبطال الاتفاقات المحظورة و التعویض عن الأضرار الناجمة  -1

» یمكن لكل شخص تضرر من اتفاق محظور رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإبطاله :عنها

قانون المنافسة والتعویض عن الأضرار المترتبة عنها طبقا للمادة  من13طبقا للمادة 

                                                           

، مرجع السابق06-95فقرة ثانیة من الأمر رقم  43المادة   1  
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  .من قانون المنافسة48

مشرع اختصاص النظر في الإستئنافات المرفوعة ضد قرارات مجلس منح ال -2

ویرفع الطعن من قبل الأطراف المعنیة » لمجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة  المنافسة

یوما من تاریخ استلام القرار و لا 30أو الوزیر المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا یتجاوز 

رات مجلس المنافسة غیر أنه یمكن لرئیس یترتب عن هذا الطعن أي أثر موقف لقرا

یوما أن  یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص 15مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز 

من قانون المنافسة و هذا عندما تقضي الظروف بذلك و بعد 56و 45علیها في المادتین 

رئیس مجلس  إتخاذ مجلس قضاء الجزائر لقراره یرسله إل الوزیر المكلف بالتجارة و إلى

 .المنافسة 

  جزاء الإتفاقات المحظورة: الفرع الثاني

إن توقیع الجزاء على القائمین بالاتفاقات المقیدة للمنافسة یتطلب إثبات هذه 

  الاتفاقات أولا وذلك من أجل تقریر العقوبة المناسبة لها

  إثبات المخالفة -أولا 

والاتفاقات المحظورة خصوصا یضع عنصر الإثبات في قانون المنافسة عموما 

ولكن »صعوبات عملیة في الإثبات لاسیما بالنسبة للطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات 

هذا الإشكال لا یطرح بالنسبة لوزارة التجارة و مجلس المنافسة لاحتوائها على مصالح 

  1.یمكنها الحصول على الوثائق و المستندات اللازمة من أجل الإثبات

بالدلیل المادي وذلك بكافة الوثائق المتحصل » ت الاتفاقات المحظورة و یمكن إثبا

علیها  أو الإثبات عن طریق القرائن حیث تعتبر أكثر الطرق استعمالا عندما یتعلق 

إلا أن صعوبة إثبات بعض »بالأعمال المدبرة لاسیما في الكشف عن العنصر النفسي 
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ة في التشریعات المقارنة إلى إیجاد وسائل السلوكات دفع ببعض الأجهزة المكلفة بالرقاب

جدیدة تطبق هذه الطرق في الجرائم المنظمة وتعرف ببرامج الرحمة أو العفو بمقتضاها 

  .یتم إثبات الاتفاقات المنافیة للمنافسة باشتراك أحد أطرافها

حیث یتم تخفیض أو الإعفاء من العقوبة لكل مؤسسة تصرح بانتماتها إلى اتفاق 

وهذه السیاسة تحقق هدفین الأول یتمثل في إثبات »عملیة التحقیق  تسهل محظور أو

أما الثاني فهو تجنب نفقات ,في عامل الوقت  الاتفاق قبل إنتاج آثاره أي التحكم

 .. 03-2003من الأمر  60وقد أخذ بها المشرع الجزائري في المادة .التحقیق

 :مجلس المنافسة إما شكلتتخذ العقوبات التي یسلطها : العقوبات–ثانیا 

  : الأوامر-1

و هذا »و یتخذها مجلس المنافسة من أجل وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 

كون العرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه  في حالة

عدم احترام هذه الأوامر من طرف المؤسسات التي وجهت إلیها  و عند.45طبقا للمادة 

 .المتمثلة في الغرامة یتخذ المجلس بعدها العقوبات المالیة

 :العقوبات المالیة -2

للمنافسة  تتخذ صورة الغرامة و التي یتخذها مجلس المنافسة على كل ممارسة مقیدة

 من مبلغ رقم الأعمال من غیر1296بما فیها الاتفاقات المحظورة وهذه الغرامة لا تفوق 

خلال آخر سنة مالیة مختتمة أو تساوي ضعفي الربح المحقق الرسوم المحقق في الجزائر 

إذا » هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح بواسطة

  1.ملاین دینارا06یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز  كان مرتكب المخالفة لا
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  :نشر القرار-3

 الصادر عنه في النشرة الرسمیة للمنافسة كمایمكن لمجلس المنافسة نشر القرار  

وبهذا تتخوف المؤسسات أكثر و  1،یمكن نشر قراراته بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى

 .ارتكاب هذه المخالفات لأن هذا یمس بسمعتها و بنزاهة أعمالها تعزف عن
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  : خلاصة الفصل

الجزائري سعى إلى حظر كل اتفاق وكخلاصة هذا الفصل یمكن القول أن المشرع 

من شئنه تقیید المنافسة، بصفة قطعیة أو احتمالیة في السوق أو حتى في جزء منه وذلك 

من خلال توسیع مجال الحظر سوءا من حیث الموضوع فهو یشمل نشاطات و قطاعات 

اقتصادیة عدیدة و مختلفة، و من حیث الأشخاص فإن مبدأ الحظر یطبق على جمیع 

ص سواء كانت طبیعیة أو خاصة إضافة إلى حظره لاتفاقات مقیدة للمنافسة ذا الأشخا

  .أهمیة كبیرة و هو مجال الصفقات العمومیة
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یمثل نطاق الحریة التعاقدیة للأعوان الاقتصادیین ضمن قانون المنافسة، العلاقة بین مبدأ الحریة 

التعاقدیة و مبدأ حریة المنافسة الذي یقوم علیه نظام اقتصاد السوق المعتمد في الجزائر، فإذا كان الأصل 

صادیین في السوق، فان هذه الحریة أن مبدأ حریة المنافسة من شانه تعزیز الحریة التعاقدیة للأعوان الاقت

وأنه حینئذ یتدخل قانون المنافسة لتقیید الأعوان . یجب أن لا تتحول إلى عائق أمام حریة المنافسة

الاقتصادیین حفاظا على حریة المنافسة، و ذلك من خلال حظر و مراقبة الممارسات التعاقدیة التي من 

  .شانها تقیید المنافسة

التي تم التطرق إلیها في الفصل الثاني  للمنافسة المقیدة الاتفاقیات ظرح دةقاع تعتبركما أنه  

 التي الأساسیة الركیزة أنها في أهمیتها تكمن و الحرة للمنافسة المقیدة الممارسات محاربة وسائل أهممن 

 و لأحدهم خضوعهم عدم و المنافسین استقلالیة تحقیق على تعمل فهي المنافسة وجود علیها یستند

 كانت إذا إلا محظورة الاتفاقیات تصبح لا إذ عرقلتها، إلى أو المنافسة تنظیم إلى أما الاتفاقات تهدف

 من التي الاتفاقیات أشكال كل حصر یمكن لا و ، السوق في المنافسة من الحد اثر تحدث وأ تهدف

 لذلك منه جوهري جزء في أو السوق نفس في بها الاخلال أو منها الحد أو المنافسة حریة عرقلة شأنها

  .بمنعها قام علیه و الحرة للمنافسة المقیدة الممارسات بین من القانون اعتبرها

  :النتائج التالیةومن خلال بحثنا هذا تم التوصل إلى بعض 

  المبالغة في تقیید الحریة التعاقدیة بین الأعوان الاقتصادیین مما أدى إلى  إخلال  بالمنافسة الحرة و

  الدخول إلى السوقإعاقة 

   تتعدد أشكال الممارسات المقیدة بالمنافسة و تتنامى وتتطور وتنتشر كل یوم بزیادة الأسواق واتساعها

على الصعید الداخلي و الخارجي والجزائر من البلدان التي لیست ببعیدة على ذلك فكلما فتحت سوق 
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ي یفترض یقظة هذا الجهاز وتفعیل الأمر الذ جدیدة ظهرت فیها ممارسات مخلة بالمنافسة جدیدة 

  .رقابته أكثر على السوق

 كتفوق الأحیان بعض في إلى الاحتكار الحرة المنافسة تؤدي وقد بل الكاملة المنافسة تحقیق صعوبة 

  .القانون بفعل یكون قد أو وضعا احتكاریا یمنحه مما المشاریع من عدد على مشروع
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 المراسیم و القوانین:  

  متعلق برقابة الجودة و قمع »  1990جانفي سنة 30مؤرخ في 90-39مرسوم التنفیذي رقم

   1990 -31-1صادر في  5الغش، جریدة عدد 

  صادر "  2ج ر عدد " یتعلق بالجمعیات »  2012جانفي سنة12مؤرخ في 12- 06قانون رقم

  .15-1-2012في 

  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02-04القانون رقم 

  تحدید الأسعار السلع " ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتم،  03-03من الأمر  04المادة

 ".والخدمات بصفة حرة

  المتعلق بالممارسات التجاري 02-04من القانون  18المادة 

 نيمن القانون المد 110 - 107لمادة ا 

 المعاجم 

  معنى المنافسة في معجم الرائد 

 المؤلفات باللغة العربیة 

  ،بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع

 . 2007، 1مصر، ط

  2013تییورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دارة هومة. 

  ،12-08المعدل والمتمم بالقانون  03-03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر حسین شروا 

وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى عین میلة، الجزائر،  05-10المعدل والمتمم بالقانون 

2012. 
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 العقد والإرادة (السنهوري عبدالرزاق، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام

 .2011د ط، دار الهدى، الجزائر،) المنفردة

  دار »المعدل و المتمم 03-03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم » شرواط حسین

   2012الجزائر » الهدي 

  د ) العقد والإرادة المتفردة(صبري السعدي محمد، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام

  . 2011ط، دار الهدى، الجزائر، 

 دراسة مقارنة(عدنان باقي لطیفء التنظیم القانوني للمنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة( «

 . 2012مصرء  «دار الكتب القانونیة

 للطباعة والنشر  في الجزائر،دارهومة التنافسیة للحریة القانونیة تییورسي،الضوابط محمد

 .2015والتوزیع الجزائر، الطبعة الثانیة،

  2006الغربالي، القانون التجاري، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، مصر المعتصم باالله.  

 عقد الفرنشیز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة و قمع الممارسات , یاسر سید الحدیدي

  .2012" القاهرة" ، دار النهضة العربیة"دراسة مقارنة"الاحتكاریة 

  مذكرات و أطروحات : 

 أطروحة مقدمة لنیل » لعور بدرة آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري

 .2014» بسكرة» جامعة محمد خیضر» شهادة دكتوراه في الحفوق تخصص قانون

  منصور داود الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر أطروحة لنیل شهادة

   .2016-2015جامعة محمد خیضر  بسكرة،  «قدكتوراه العلوم في الحقو 

 رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في " مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة. جلال مسعد

 .2011- 2012»جامعة مولود معمري تیزي وزو" القانون
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  بن بدرة عفیف، حق المؤسسة في المنافسة المشروعة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في

  .2016/2017ن الخاص، كلیة الحقوق قسم علوم القانونیة والإداریة ،القانو 

 ویزة،  حمایة المستهلك في ضل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون )شالح(لحراري

المنافسة، مذكرة لنل یشهادة الماجستیر في القانون جامعة مولود معمري تیزي وزو 

2012/02/29.  

 رة في القانون الوضعي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جلال مسعد مبدأ المنافسة الح

  .2002جامعة مولود معمري تیزي وزو» القانون

 12مقون رلقانوا03-03م قر رلأمن المنافسة بیس اني لمجلولقانز اكرلم،اهمي فضیلةراب-

د جامعة عبل، للأعمام لعاون القانرع افون، لقانافي ر لماجستیدة اشهال لنیرة كذم، 08

 .2010، بجایةرة، مین حمارلا

 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في » الجمعیات و قانون المنافسة في الجزائر» توات نور الدین

  .»  2002» جامعة الجزائر«كلیة الحقوق» قانون الأعمال

 قانون الأعمال،  بوجلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر

  .كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة

  إبراهیمي نوال إبراهیمي نوال، الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة

التخرج لنیل شهادة ماجیستر، الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2004.  
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 صادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقت

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق 

 . 2012والعلو السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 دة الماجستیر، فرع لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شها

 . 2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  ارزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في

القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2011وزو 

  ت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة جرعود الیاقو

 .2002الماجستیر فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون الجزائر، 

  خلیل عائشة، دور السلطات المستقلة في تجدید الشریعة العامة للعقود، مذكرة مقدمة لنیل

 شهادة الماجستیر 

 ضبط الاقتصادي في الجزائر والحكومة، أطروحة لنیل شهادة عشاش حفیظة، سلطات ال
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  : الملخص

 قواعد تقتضیه ما حدود في العقود، ولكن قانون به جاء ما وفقا السوق في للتعامل آلیة یعد العقد إن

 الوطني، الاقتصاد مصلحة تحقیق الأخیر یقتضي هذا أن حیث المنافسة، حریة قانون ینظمها التي المنافسة

 تقیید بمثابة هو المنافسة قانون بان القول یمكن إلى حد المصلحة، تلك جللأ الفردیة الحریة من یحد بحیث

 مصلحة یمثل الذي و السوق سیر حسن بتعارض یتعلق لأن الأمر المجتمع مصلحة باسم التعاقدیة للحریة

 الاقتصادیین المتعاملین أحد یمارسها قد التي الاحتكار الفردیة للمتعاقدین و هذا بحد نسبة المصلحة مع جماعیة

قوة  الأقل المتعاملین إقصاء الأخیر هذا محاولة أو بها یتمتع التي الاقتصادیة الهیمنة و القوة السوق نتیجة داخل

  .المنافسة بحریة یمس قد مما

  المنافسة قانون - الإتفاقات المحظورة -السوق - الحریة التعاقدیة: كلمات المفتاحیة

Résumé :  

Le contrat est un mécanisme de négociation sur le marché selon le 

droit des contrats, mais dans les limites de ce qu'exigent les règles de 

concurrence régies par la loi sur la libre concurrence, celle-ci exigeant la 

réalisation de l'intérêt de l'économie nationale, de sorte qu'il limite la 

liberté individuelle au nom de cet intérêt, dans une mesure que l'on peut 

dire que le droit de la concurrence est une restriction de la liberté 

contractuelle au nom de l'intérêt de la société parce que la question est liée 

au conflit du bon fonctionnement du marché, qui représente un intérêt 

collectif avec l'intérêt individuel des contractants, et ceci pour limiter le 

pourcentage de monopole qui peut être exercé par l'un des négociants 

économiques au sein du marché en raison du pouvoir économique et de la 

domination dont il jouit ou une tentative Cette dernière exclut les 

revendeurs moins puissants, ce qui peut porter atteinte à la liberté de la 

concurrence. 

Mots clés : liberté contractuelle - marché - accords interdits - droit de la 

concurrence 

 



Abstract :  

The contract is a mechanism for dealing in the market according to 

the contract law, but within the limits of what is required by the rules of 

competition regulated by the law on freedom of competition, as the latter 

requires achieving the interest of the national economy, so that it limits 

individual freedom for the sake of that interest, to an extent that can be 

said That the competition law is a restriction of contractual freedom in the 

name of the interest of society, because the matter is related to the conflict 

of the proper functioning of the market, which represents a collective 

interest with the individual interest of the contracting parties, and this is to 

limit the percentage of monopoly that may be exercised by one of the 

economic dealers within the market as a result of the power and economic 

dominance he enjoys or an attempt to The latter excludes the less powerful 

dealers, which may affect the freedom of competition. 

Keywords: contractual freedom - market - prohibited agreements - 

competition law 

 

 


